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  

  :، أما بعدشرف المرسلينأوالصلاة والسلام على 

ولا تحصى  عدنحمد االله تعالى ونشكره على النعمة التي لا ت شيءوقبل كل  أولا

يكون  أنوالذي نرجو  وإتمامهنجاز هذا العمل إعلى  أعانناوبفضله وعظيم سلطانه 

  .ىوفي المست

نه إف، }يشكر االله من لا يشكر الناس لا{ :وانطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام

نجاز هذا العمل إمن ساعدني في  نسجل وقفة تقدير واحترام لكلٌ أنيطيب لنا 

عم المشرفة ي كانت نِتال "زرار سمية" الفاضلة الأستاذةشكر أو حتى ولو بكلمة

  .هذا يرشادي وتوجيهي  في عملإفي 

لجنة المناقشة،  أعضاءالكرام  الأساتذة إلىشكر الجزيل لنتقدم با أنكما يطيب لنا 

  .التقدير ا كلّجر ومنفلكم من االله الأ مذكرة،قبولهم مناقشة ال وقد زادنا شرفاً

 أوحكيم  رأي أوولو بكلمة سديدة  أعاننيمن  نتقدم بالشكر لكلّوفي الختام 

على فعل  وأعاننيدعا لي دعوة خالصة لوجهه الكريم وجزاكهم االله خير الجزاء 

  .واالله الموفق ،الخير ورد الجميل

 .جزاكم االله خيرا وشكرا



الحمد والشكر الله أولا و آخرا له الفضل كلّه في كل حياتي أمدني  إنّ

ة والعافية للوصول لهذه المرحلة في مساري الدراسي وهذه المرحلة بالصح

  .من حياتي

إلى من يعجز اللسان عن إيفاء حقّها وحقّه إلى سر وجودي إلى من 

أبي "و" أمي الغالية"علماني أنّ العمل كفاح والعلم سلاح إلى نور حياتي 

  . أدامهما االله لي وأنعم عليهما بالصحة والعافية" العزيز

  ".محمد الأمين"، وأخي "نورة"ى سندي في الحياة أختي إل

  . إلى رفيق دربي زوجي أدام االله عشرتنا وعائلته الكريمة

إلى كلّ من  وقف بجانبي وشجعني ولو بكلمة وأخص الذكر جدتي 

  " تابتي"و" بن عاشور"وخالة أمي وأخوالي  وزوجاتهم وعائلتي 

يمان، إحسان، خليدة، خديجة، إ:  "إلى صديقاتي التي كن نعم الأخوات

  ".ربيعة وفتيحة

  . إلى كلّ من سهر وبذل ولو مقدار ذرة في سبيل وصولي إلى هنا

  .وتبقى قائمتي هذه مفتوحة لكلٌ من يذكره قلبي ولم يكتبه قلمي

 .شكرا
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الاستقلال سياسة حمائية  غلب دول العالم السائرة في طريق النمو تبنت الجزائر منذأمثل 
تلك الجهود التي بذلتها  أنحيث  .إدارياعلى نظام اقتصادي مخطط ومسير  أساساة تقوم اقتصادي

تحقيق تنمية اقتصادية  إلىلم تؤدي لم تثبت نجاعتها و أا إلا ،السلطات لتطوير الاقتصاد الوطني
ريق غلب الدول السائرة في طأللموارد الطبيعية و البشرية تميزت ا  الأمثلتقوم على الاستغلال 

اقتصاد السوق الذي يرتكز على المنافسة والحرية الاقتصادية  إلىبعد ذلك تحولت الجزائر ، النمو
الإجراءات من ضمنها أساسي مسبق بعض التدابير وحيث يتطلب التوجه نحو اقتصاد السوق شرط 

وتسمح  أدواتاستخدام  الأمرستدعي ي الأخيرةهذه  جل ضبطأومن  ،ارجيةتحرير التجارة الخ
  .التجارة الخارجية ميكانيزمات آليات بالتحكم في

انسحاب ادل الخارجي وبكبر على التأفي ظل التوجه الاقتصادي الجديد المتميز بانفتاح  إذن
لتعديل قصد تطبيق ل من النشاط الاقتصادي المباشر واكتفائها بالتوجيه والمراقبة وتدريجي للدو

وجد ت الجمارك نفسها ملزمة بتكييف  ستثماراتجلب الا،تشجيع الصادرات والمنافسة السليمة
في هذه  للمنافسة أهمدورها الذي كان جبائيا محضا حتى تتمكن من لعب دور اقتصادي 

جمركية من طرف  ميكانيزمات آلياتومن العناصر المحورية في هذا التكييف وضع  ،التحولات
 إدارة  أنحيث ، الاقتصادية كيةالأنظمة الجمرالمشرع لفائدة المتعاملين الاقتصاديين تدعى ب

ا تقوم بمراقبةالمؤسسات التي تسهر على سير و أهممن  الجمارك تعدمراقبة التجارة الخارجية كو 
المسافرين ، ووسائل النقل والعمليات التي تتم عبر الحدود الجمركية ومتابعة حركة السلع والنقد

السابق ذكرها تقوم هذه  المهام إلى إضافةجمركي و إقليمالخروج من  أوسواء في حالة الدخول 
  .المؤسسة بحماية البيئة

حيث تساهم في  أهمية،فباعتبار قطاع التجارة الخارجية قطاعا حيويا نظرا لما يكتسيه من 
تم تحصيلها من خلال فرض التي يقيمة الموارد المالية الذاتية و رفع الدخل القومي والزيادة من

الجزائر تغييرات عميقة على  أدخلتوفي ظل هذه المستجدات  اعهاأنوالضرائب بشتى الرسوم و
الاقتصادية الجذرية  الإصلاحاتشرعت  إذ ،1991منذ  فكانت بداية التحول تجارا الخارجية



 عامة مقدمة

 ب 
 

تم التوقيع على  أين 1991 خلال سن الطلب من صندوق النقد الدولي إلىذهب ا  وهذا ما
وكيفية تطبيقها مقابل  ها شروط الإصلاحاتر هذه تضمنت عناص التيو "STAND BY" اتفاقية

  .استفادة الجزائر من مساعدة مالية من الصندوق لضمان نجاح العملية

وجدت  ولمواكبة التطور الاقتصادي و تماشيا مع المعطيات الجديدة لتحرير التجارة الخارجية
في  إصلاحات اتخذت بائيةفمن الناحية الج ،تغيرات عدة في مصالحها أمامالجمارك نفسها  إدارة 

فيتم تكييف كل  من الناحية الاقتصادية أما ،الحقوق و الرسوم و ترشيد معدلات ،الجباية التعريفية
و المفاهيم الجمركية مع مقتضيات اقتصاد السوق أي مع  الأحكاممن التشريع الجمركي و 

الهيكلية ثم  الإصلاحات بدأتكل هذه التحديات  أمامو  ،الاتجاهات الاقتصادية الجديدة للوطن
 ،منطقة للتبادل الحر لإقامةاتفاقية شراكة  بإبرامتوجت  بي التيوورالمفاوضات مع الاتحاد الأ

  .الدخول في المقاييس الاقتصادية العالميةو

دورها في الأنظمة الجمركية الاقتصادية والذي يتناول  حيث فكرت معالجة هذا الموضوع
كذا تنميتها يم المبادلات التجارية الدولية وفي تنظهمية درجة من الأترقية التجارة الخارجية له 

أهمية التسهيلات  إلى ضافةتنظيم اقتصاد السوق بالإ إلىات التي تتحول تدريجيا يخاصة في الاقتصاد
الجمارك عند التصدير إدارة ل بالممنوحة من ق.  

  : العامة للدراسة الإشكالية 

إدارة التسهيلات الممنوحة من قبل بصفة عامة و لاقتصاديةمركية االج الأنظمةما طبيعة  -
    .الجمارك عند التصدير بصفة خاصة

    .نظمة على التجارة الخارجيةماهية الانعكاسات التي تحدثها هذه الأ -

  :يلي الفرعية التي يمكن طرحها فتحصر فيما الأسئلة أما

    ؟مراحل التي مرت ا أهمما هي و  ،ما الهدف من مراقبتها، ما المقصود بالتجارة الخارجية -



 عامة مقدمة

 ج 
 

    ؟أنواعهاوما هي   ،الاقتصادية الأنظمة الجمركيةما المقصود ب  -

    ؟في ترقية التجارة الخارجية الأنظمةما هو الدور الذي تلعبه هذه   -

  :فرضيات الدراسة

  .المسطرة أهدافهالكي تتمكن الدولة من تحقيق  يجب مراقبة التجارة الخارجية -

  .كبيرة أهميةمركية الاقتصادية دور هام في ترقية التجارة الخارجية مما يكسبها الج للأنظمة -

  .الاقتصادية وسيلة فعالة تخدم التجارة الخارجية الأنظمة الجمركيةتعبر  -

الجمارك عمليات التصدير مما يؤدي  إدارة الممنوحة للمصدرين من قبل  تسهل الامتيازات -
  .ترقية الاقتصاد الوطني إلى

  :الدراسة أهداف

  .ة الاقتصادية للمتعاملين الاقتصاديينيالجمرك الأنظمةالامتيازات التي تعرضها  هارظإ -

  .التجارة الخارجية إجراءاتمن  الإعفاء -

  : أهمية البحث

الدولية  الاقتصادية الأنظمة الجمركيةالتسهيلات التي تمنحها و بالإمكانياتالتعريف  -
   .الراهنة

لوطنية تشجيع الاستثمارات او الصناعةفي تنمية التجارة و لأنظمةاالاقتصادية لهذه  هميةالأ -
  .الأجنبيةو

  .الخارجية تلعب دورا هاما في العلاقات الاقتصادية أاالجمارك حيث  أهمية -

   



 عامة مقدمة

 د 
 

  :الصعوبات العلمية

  الاقتصادية الأنظمة الجمركيةناولت موضوع الدكتوراه التي ت وأطروحاتنقص المراجع.  

 مها لبعض المراجع و الكتبانعداقلة النسخ و.  

 وضوع بالتفصيلمعظم الكتب القديمة لم تتناول الم.  

  الحدود المكانية  

   .ق الرسمية مثل قانون الجمارك و كذا الجريدة الرسميةئالوثا أكثرحيث اعتمدنا  :نظريا -

  .تمت هذه الدراسة مديرية الجهوية الجمارك لتلمسان :تطبيقيا -

 2021/ 2020دراسة خلال السداسي الثاني من سنة تمت هذه ال :الحدود الزمانية.  

   :البحث إعدادالمنهج المتبع في 

 إبرازتعلقة بالجانب النظري للدراسة وتم الاستفادة منه بغية جمع المعلومات الم :المنهج الوصفي
  .بالموضوع المفاهيم المرتبطة

  :هيكلة البحث

   :و هي ثلاثة فصول إلى المطروحة تم قسيم البحث الإشكاليةعلى  الإجابةدف 

الخاصة بالتجارة الخارجية في و تم التطرق فيه لكل المفاهيم العامة بالتجارة الخارجية :الفصل الأول
  .الجزائر

الأنظمة دور  إلى الأنظمة الجمركية الاقتصادية وأيضاماهية  إلىتم التطرق فيه  :الفصل الثاني
  .جيةفي ترقية التجارة الخار الاقتصادية الجمركية

لات الممنوحة يما يخص التسهلدراسة حالة الجمارك في خصص هذا الفصل :الفصل الثالث
  .مركية الاقتصاديةالج الأنظمة إطارفي  للمصدرين



 

 
 

 

  الفصل الأول
 مدخل مفاهيمي حول التجارة الخارجية

 

   تمهيد

   مفاهيم حول التجارة الخارجية :الأول بحثالم

  .وأهميتها ارة الخارجيةمفهوم التج :الأول المطلب     

  مفهوم سياسات التجارة الخارجة وأنواعها  :المطلب الثاني     

  .تطور التجارة الخارجية في الجزائر :المبحث الثاني

  .مراحل تحرير التجارة الخارجية الجزائرية: الأول المطلب     

  .خاتمة الفصل 
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 :تمهيد

في  والأفكار لعملياتاد في نشر المنتجات وبعي حد إلىتعتبر التجارة الخارجية  السبب 
الخدمات  ختلفة، والتصدير وتوفير السلع والفائض من السلع الم العالم، من خلال تصريف أرجاء

، وتختلف التجارة الدولية عن التجارة اديرالمحلي من خلال عمليات الاست الأسواقغير المتوفرة في 
البلاد  عاملات بين رعاياها ورعايافي طريق الم اتالحكومات تضع عقب أنالداخلية  من ناحية  

  .قصوى في تنمية  الاقتصاد الوطني أهميةتكتسي  الأخيرةهذه  إنفي حين  ،الأجنبية

المتواجدين في بلدان  ى اهتمام المتعاملين الاقتصاديينتلق أنلذا فهذه المبادلات لا يمكن 
البنوك  ولهذا كان من الضروري تدخل لة،توفرت الشروط  الملائمة ذه المعام إذا إلا  أخرى
تسمح بالتعامل ي مجتمع بوضع تقنيات مصدر من مصادر  التمويل اقتصاد الوطني لأ أهمكوا 

ضمانات لازمة في عملية التنظيم وتمويل التجارة  بإعطاء وفق نظام الصفقات وتخفيض المخاطر
  . لرقيتجارة الخارجية  الازدهار والي بعث الاالخارجية و بالت

أما  ،ماهية التجارة الخارجيةفيه  تناولنا الأولالمبحث  :مبحثين إلىالفصل  وتم تقسيم هذا
  .طور التجارة الخارجية في الجزائرتتطرقنا إلى المبحث الثاني 
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  بحث الأولالم

  مفاهيم حول التجارة الخارجية

  .مفهوم التجارة الخارجية وأهميتها :الأول المطلب

  .مفهوم التجارة الخارجية :لاوأ

التجارة الخارجية تعرف أا فرع من فروع علم الاقتصاد والذي تم بدراسة الصفقات 
تمثل التجارة الخارجية مجموعة  .الاقتصادية والتبادل التجاري الذي يتم الدولة والعالم الخارجي

يظهر ذلك الترابط بين ذ وتكنولوجيا ورأس المال إ التبادلات الاقتصادية الدولية من الخدمات
كل دولة في الاقتصاد العالمي  أهميةالمستهلكين على المستوى الدولي عبر عدة معاير كالمنتجين و

   .التبادل بينها وبين مختلف دول العالمو

وقد كان حجم  التجارة الخارجية لم تظهر حديثا فهي قديمة قدم اتمعات نّأحيث 
ة للغالبية الساحقة أساسيسيادة الزراعة كمهنة  إلى وهذا راجع التجارة الخارجية في القدم ضئيلا

من السكان فاضطرت كثير من الدول إن تتخذ لنفسها طابع الاكتفاء الذاتي وإنتاج كل تحتاجه 
ولكن على الرغم من استطاعت دول كثيرة أن تتصل بالعالم الخارجي اتصالا تجاريا دوليا .محليا

وكانت دول البحر  ،ة و مبادلتها بما تحتاج إليه من السلع أخرىعلى أساس إنتاجها سلعة معين
 كما ظلت، الأبيض المتوسط وبعض دول الشرق الأقصى أهم مراكز التجارة الدولية القديمة

رجية و بين فمن المعروف أن هناك رابطة بين ازدهار التجارة الخا، الهندو الصيناليونان ومصر و
  .1الأخرىقطاعاا قوة الدولة المادية و

بعد ذلك شهدت في العصور الوسطى انحلال أوروبا السياسي الاقتصادي وظهور النظام 
مكن من التبادل الخارجي واكتفاء الإقطاعية بما تنتجه أ الذي اتسمت طبيعته بالإقلال ما الإقطاعي

                                                           
، - دراسة حالة الجزائر -، الإصلاحات الجمركية ودورها في ترقية التجارة الخارجية في ظل التحديات الراهنةمكي مراد -1

 .06.، ص2018-2017 :الجزائر، دفعة -جامعة مستغانم ل شهادة الماستر،مذكرة تخرج لني
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 وبعد اضمحلال هذا النظام تدريجيا ظهرت الحكومات المركزية الجديدة ،هي نفسها من السلع
كما ظهرت ، التي رسمت لها سياسة تجارية خارجية مصدرة باعتبارها وسيلة لعظمة الدولة ورخائها

 16التجارية طوال القرنين على السياسيات الاقتصادية و آراؤهاالمدرسة التجارية التي سيطرت 
فيسة تجميع اكبر قدر ممكن من المعادن الن إلىوقد هدفت سياسة التجاريين  .18القرن  كذاو 17و

كالذهب والفضة ولا يتحقق ذلك إلا من خلال وجوب العمل الدائم على تحقيق فائض في 
  .دااارإيوصادراا على 

وكان أقطاب هذا  ،بسيادة النظرية الكلاسيكية في التجارة الدولية 19كما تميز القرن 
سيادة  إلىمما دعا  الحرية التجارية بين الدول مبدأفكرة التخصص الدولي ونشر  إلىالمذهب يدعون 

 .العلاقات ضعف التحكم الحكومي في تنظيم تلك إلىهذا المذهب في المعاملات التجارية الخارجية 
التجارة الخارجية هو  من ما "ا يفيد بلدم"كانت تعتمد على القائلة  19فالتجارة الدولية في القرن 

المناطق التي هي اقدر منه نسبيا على أن يستطيع بواسطة المبادلة و بطريقة غير مباشرة أن يحصل من 
إنتاج أنواع معينة من المنتجات على سلع أوفر قدرا و أحسن نوعا من تلك التي يستطيع ذلك البلد 

ينتجها في عقر داره إذا بذل في سبيل إنتاجها من الإمكانيات قدر مماثلا لما يبذله ذلك البلد  أن
  .1الآخر

وانتشارا عظيما بين دول العالم فقد قبلت  حيث حققت هذه النظرية نجاحا ملموسا
وكان من نتيجة ذلك أن زاد حجم التجارة الخارجية وانتقال العمال ورؤوس  .تعاليمها دول كثيرة

الأموال في سهولة ويسر بين بلد وأخر دون أن يكون هناك من الموانع ما يحد من سهولة هذا 
  .الانتقال أو يحده

العشرين إلا وبدت في الأفق بداية اية المدرسة الكلاسيكية بعد ذلك دخل العالم في القرن 
نظرية قد استنفذت أغراضها وأصبحت لا تعبر عن  20فقد اعتبرها اقتصاديو القرن  ،القديمة

                                                           
دراسة حالة نظام القبول المؤقت في  -الأنظمة الجمركية ودورها في ترقية التجارة الخارجيةشباح سارة، بوركوة فريدة،  -1

 .4 - 2.، ص2018:السنة الجزائر، -جامعة جيجل ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر،- الجزائر
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فقد تطورت الأجهزة الاقتصادية  .الأوضاع اقتصادية الجديدة التي أصبحت تسود العالم
ة ولى عهدها من النظرية الكلاسيكية نظرية تاريخيالاجتماعية في الدول المختلفة تطور جعل و

مرونة الائتمان وقيام أجهزة مركزية للتخطيط على نطاق يشمل أقطار بجملتها ثم فالمنافسة الفعالة و
التعمير الدولي والبنك الدولي للإنشاء و دخول مؤسسات دولية المعترك الاقتصادي كصندوق النقد

 20وقد جعل من التجارة الخارجية في القرن  .ة الأمم المتحدةوالوكالات المتخصصة التابعة لهيئ
فبعض  ،الذي نشأت النظرية الكلاسيكية في كنفه 19جهازا يختلف اختلاف كله عن جهاز القرن 

الدول اتخذت بنظام الرقابة على الصرف الخارجي واتخذت أشكالا جديدة مثل نظام الحصص 
زيادة التدخل الحكومي في المسائل  إلىلتي دف ذلك من النظم ا إلىورخص الاستيراد وما 
  .الاقتصادية الدولية ككل

   .التجارة الخارجية أهمية :ايناث 

أخرى فبعض الدول تعتبر التجارة الخارجية  إلىالتجارة الخارجية من دولة أهمية تختلف 
 إليهالخارجية بالنسبة التجارة ا أهميةتقل  أخرىدول  بينما. موت أومسالة حياة  إليهابالنسبة 

بعض من  أن إلىالتجارة الخارجية في دول العالم  هميةأاختلاف  الأسبابوترجع  ،بشكل ملحوظ
تنتج كل  أنلا تستطيع  أصلاانعدام هذه المصادر  أوهذه الدول بحكم ضعف موارد الثروة القومية 

يرها في الحصول على الاعتماد على غ إلىومن هنا فهي مضطرة  ،ما تحتاجه من سلع و خدمات
  .في الداخل إنتاجهالا تستطيع  التيالسلع 

بعضا من هذه الدول بحكم تفاوت  أن إلىالتجارة الخارجية  هميةالاختلاف النسبي لأ فهذا
لو استوردا  مما أعلىتنتج بالفعل هذه السلع لكن بنفقات  أنتستطيع  عرض موارد الثروة ا قد

التي  السلع إنتاجفي  تتخصص أنلاقتصادي القومي يتطلب منها من الخارج لذلك فان صالحها ا
تنتجها ثم تستبدلها بالسلع الأخرى التي لا تستطيع  أنتؤهلها ولها ظروفها الإنتاجية ومصادر ثروا 

  .بنفقات مرتفعة إلا إنتاجها
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 في الوقت الحالي سواء هميةالتجارة الخارجية على درجة كبيرة من الأ تحأصبلكن عموما 
 أصبحتولقد  ،مراحل التنمية أولىالدول الناشئة التي لا زالت بعد في  أوبالنسبة لدول الصناعية 

وان  ،تستغني دول ما عن التبادل الدولي وتعيش في عزلة عن بقية دول العالم أنقي حكم المستحيل 
توى ترفع من مس أنتعيش في هذا الوضع بمعزل عن غيرها كان من الصعب عليها  أناستطاعت 

  .1معيشتها

التجارة الدولية هي الحقيقة الاقتصادية الكبرى في العصر  أنيمكن القول  الأخيرفي و
  .وهي الانعكاس الصادق لتفاوت توزيع مصادر الثروة على مختلف دول العالم .الحديث

  .مفهوم سياسات التجارة الخارجة وأنواعها :المطلب الثاني

   .رة الخارجيةمفهوم سياسات التجا :لاوأ  

التي تتخذها  الإجراءاتمجال العلاقات الاقتصادية الدولية هي مجموع السياسة التجارية في 
معينة الهدف الرئيسي  أهدافبقصد تحقيق  الأخرىالدولة في نطاق علاقاا التبادلية مع الدول 

 أهدافتحقيق  إلىي حد ممكن وقد ترم ىأقص إلىة الاقتصاد القومي يعادة هو التنم إليهالذي ترمي 
  :2فرعية مثل ىأخر

  تحقيق التوظيف الكامل . 

 الاكتفاء الذاتي. 

   التوازن في ميزان المدفوعات وإقرارتثبيت سعر الصرف. 

إلى وسيلة لتحقيق مثل  توفي الواقع فان السياسة التجارية ليس أهداف،وما إلى ذلك من  
  .3ل حتى تعزز بعضها البعض ولا تتعارضتنسيق لهذه الوسائ إجراءلكن لابد من  الأهدافهذه 

                                                           
 .12، 10.، ص1967، 2صلاح الدين نامق، التجارة الدولية، دار المعارف، مصر، ط -1

، 1990عادل أحمد حشيش، مجدي محمد شهاب، الاقتصاد الدولي، جوانب الاقتصاد الدولي المعاصر، الدار الجامعية للنشر،  -2
 .222.ص

 .5.المرجع السابق، صشباح سارة، بوركوة فريدة،  -3
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   .اـأنواعه :اًيناث

 التجارية  ولقد كانت كل من سياسة الحرية .شهد العالم سياسات ونظم تجارية مختلفة
 أنكما يمكننا القول  .الحمائية من بين هذه السياسات التي كان لكل منها مؤيدون و معارضونو

  :1إلىكن تقسيمها يم دولة ما تختلف النظم الاقتصادية المتبعة السياسات التجارية المتبعة من طرف

   :الحمائية .1

دول حسب ما تمليه عليه ضروريات  إليها أسياسية تجارية تلجهي كتيار ونظرية اقتصادية و
نادي بتدخل الدولة عن طريق ارتبطت بالمذهب التجاري اللقد و ،الاقتصادية واجتماعية وغيرها

العملة الصرف قد انتشر هذا التيار في وقت  أوحال خروج المعادن النفيسة في  تقيم الواردات
ترعة الحمائية لتختلف او الأجنبيةالصناعات الناشئة من المنافة  الثورة الصناعية مبرزين بذلك حماية

   :2أنواعهاباختلاف 

من ثقة واقعية منب أهدافتستند إلى : (La protection défensive) الحمائية الدفاعية )1
 أوزوال القطاع الاقتصادي المهدد ب تستخدم في دفاع عنالقدرة الحقيقية للبلاد و

  .إستراتيجية لأسباببطريقة دائمة و مستمرة  أحيانا يستخدمالنوع  المتدهور فهذا

الدولة من اجل تحقيق مزايا  إليها أتلج :(La protection offensive) الحمائية الهجومية )2
  .عية من اجل تحسينها و ترقية قدرا لترتقي إلى مستوى الدولينسبية في الفروق الصنا

للتمييز بين السلع الاستهلاكية  كأداةاستخدام الضرائب الجمركية  :الحمائية الفعلية )3
 الأطروحاتز بين الحمائيات الثلاثة ثم التميي أنواعالوسطية و النهائية من خلال تفسير 

  ).جنينني -زسامويل - مسترال(لكل من 

                                                           
 .8-7-6.المرجع السابق، صبوركوة فريدة،  شباح سارة، -1
 .28، 27.، ص1996دراسة تحليلية إلى النظام الدولي الجديد، جامعة الجزائر،  OMCإلى  GATTبن موسى كمال،  -2
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دخل الدولة في النشاط  في ضرورة الأطروحةلى فكرة جتت :(Mistral) ميسترال أطروحة* 
تغطية السوق الداخلية عن طريق رسم سياسة صناعية انتقائية من  إعادةالاقتصادي لضمان 

اجل ضمان منافذ السوق الداخلية من جهة ترقية البحوث في مجال التكنولوجيا الرائدة من 
   .أخرىجهة 

التي  المنافسةعلى فكرة السماح لمراقبة  الأطروحة تستند هذه: لحماية الجديدةا أطروحة* 
فكرة التخصص الدولي  أن الأطروحةه ذيعتقد صاحب هح بشيوع النشاط الاقتصادي ومتس

الدولة في مجال التزود بالسلع  درجة الانفتاح ستزيد عن نفقات أن إذالها انعكاسات سلبية 
 J. M. Jeanneney" جانيني"ن إبالنسبة لصناعات الناشئة فو، ارجيةالخ الأسواقالخدمات من و

 لأاتقنين الضرائب الجمركية ي وتنظيم النظام الجمرك إعادة إلىيرشح نظام الدعم لها ويدعو 
   .العالمية الأجنبيةالناجحة لحماية الاقتصاد الوطني من المنافسة سيلة الوحيدة ووتبقي ال

           MLSOIOMOSAN + EJHOLAS :)الإنتاجعوامل ( زسامويل نظرية ستولبر* 

الجمركية التي ناقشة مشكلة الندرة النسبية لهذه العوامل  التعريفةو الإنتاجتعتبر نظرية عوائد 
على مسار التجارة الخارجية كما اعتبرت فرض التعريفة الجمركية سيسمح  تأثيرهاوبينت مدى 

هذا المذهب على العديد من الحجج  أنصارويستند  لأجنبيةامن المنافسة  بالتحكم وحماية السلع
   :نوجز بعضها فيما يلي

   :الحجج الاقتصادية )1

   .الأجنبية الأموالالحماية تؤدي إلى جلب رؤوس  -
   .حماية الصناعات الناشئة -
   .الحماية تؤدي إلى معالجة البطالة -
- الإنتاجع الحماية تؤدى إلى تنو.   
   .ةللدول إيرادالحماية المصدر  -
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   .الحماية تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني -
   .الحماية تعتبر كوسيلة مساومة تجارة الدولة -

   :الحجج الغير اقتصادية فهي كالتالي أما

   .حماية القطاع الزراعي -
   .الخوف من الحرب -
   .الحماية من اجل الحفاظ على الطابع الوطني -

   :)حرية التبادل(الحرية  )2

 أساسالفرد  نأ "ريكاردو"مثال أالكلاسيكيين  ينمن الاقتصادي أتباعهو" دم سميثأ"اعتبر 
عن  إلارخاء الجميع ولا يتم ذلك  إلى الأفرادن تنافس أو .الرئيسي لها أوالعملية التجارية الوحيد 

لذا قاموا  ،الكلي للتعريفة الجمركية لغاءالإ آوطريق التسهيلات التي تقدمها الدولة كالتخفيض 
  ".تركه يمر، أملدعه يع"برفع شعار 

مرحلة  أثناءيصيبه الوهن  أنقبل  روبيةوالأحيث انتشر هذا المذهب في غالبية الدول 
  :سار هذا النظام على العديد من الحجج من بينها 1929 -1919الضعف الاقتصاد العالمي مابين 

 الحرية تشجع التقديم الفني و التكنولوجي.   
  الإنتاجالتخصص في.   
  السلع الدولية أسعارانخفاض الحرية تؤدي إلى.   
 الحرية تحقق الاندماج الاقتصاد العالمي.   
 الوفير الإنتاجعلى  الحرية تساعد.   
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   .1السياسة التجارية أدوات: اًثلاث

علي التجارة الخارجية لبلد ما سواء بطريقة  التأثيرتمكن من  أدواتللسياسة التجارية 
   :الأدواته هذ أهممباشرة ومن  غير أومباشرة 

 الإعانات.  
 الرقابة على الصرف.   
 الرسوم الجمركية.   
 انجاز الدولة.   
 اديرتراخيص الاست.   
 نظام الحصص.   
  نفقات التجارة و الدفع.  
 التكتلات الاقتصادية.   

 إعطاءهي تلك المساعدات و المنح المالية التي تقدم للصادرات والهدف منها هو  :الإعانات 
 عندما تطبق الإعاناتهذه  أن إلا. الخارجية الأسواقا من الوقوف أمام دفعة للصادرات لتمكنه

كسلاح مضاد لمنع  أخرىبلدان  أوعليها من بلد  وإيراداتمن طرف بلد ما تواجه بفرض رسوم 
للصادرات بدرجة كبيرة نظرا للمشاكل المتعلقة  الإعاناتالدول لمنح  تلجأمن هنا . الإعاناتهذه 

  .كذا المواجهات الدولية من فرض رسوم على الوارداتو" ضرائب"فرض  مثل الإعاناتبتمويل 

 ا وضع قيود تنظيم التعامل في النقد  :الرقابة على الصرف حيث لا يتسنى  الأجنبييقصد
تعتبر الرقابة و. دود التي تنص عليها التنظيماتفي الح إلا الأجنبيبيع النقد  أوشخص شراء  لأي

يقلل  أواد سلعة معينة فيمنع يرلتحكم في التجارة الخارجية هذا عند استعلى الصرف وسيلة فعالية ل
التي تخصص  الأجنبيعند تحديد كمية النقد  الأمرلاعتمادات لمستوردها ولا يقف اتخصيص 

صرف متعددة للتمييز بين الاستعمالات  أسعار بإتباعلاستعمال معين بل غالبا ما يقترن هذا 
                                                           

  .169، 162.، ص1990، 4جودة عبد الخالق، الاقتصاد الدولي، دار النهضة العربية، ط -1
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زم اللا الأجنبيندما تكون السلعة ضرورية تخصص لها اعتمادات النقد فع الأجنبيالمختلفة للنقد 
 الأجنبيكانت السلعة اقل أهمية فيخصص لها كميات من النقد  إذا أما .اد بسعر منخفضيرللاست

سلطة الرقابة على النقد  أنما يخص الصادرات فتشجيعها يعني في أما ،بسعر الصرف معتبر نسبيا
كان تشتري الدولار  أعلىمن مصدر هذه السلع بسعر صرف  بيالأجنتقوم بشراء الصرف 

من الدولار المتحصل من تصدير المواد الأولية مثلا  أعلىالمتحصل في تصدير المنتجات بسعر 
  .القطن

 تفرض و، هي ضرائب تفرض على السلع عند عبورها الحدود الدولية :الرسوم الجمركية
على السلع الخارجية  أوهي تدعي بالرسوم على الواردات و الضرائب على السلع الداخلة إلى البلاد

هي التي تفرض و ،تنقسم الرسوم إلى رسوم قيميةو .من البلاد و تسمى بالرسوم على الصادرات
 . السلعة محل الضريبة لنسبة مئوية من قيمة

 الأخيروهذا  ،تفرض كمبلغ معين على وحدة السلعة محل الضريبة التيتلك  :عيةرسوم النو 
. أيضا تفرض هذه الرسوم الجمركية لغرضين، من الرسوم القيمية إدارامن حيث  الأسهلي من ه

يتمتع الطلب  التيللخزينة العامة وتكون هذه على السلع  إيراداتفتوجد رسوم غرضها جلب 
 . عند فرض الرسوم الجمركية يترتب عليها ارتفاع الثمنو .عليها بمرونة سعرية منخفضة

 للإنتاجالمحلى فهي تفرض على السلع المنافسة  الإنتاجتفرض بغرض حماية  لتياالرسوم  أما 
 إيراداتجلب  أييتعدى الغرض من فرض هذه الرسوم إلى تحقيق الغرضين معا  أنويمكن . المحلي

  .نتوج الوطني المحليللخزينة العامة وحماية الم

 دير مارسة عمليات التصتعتبر هذه السياسة في قيام الدولة بنفسها بم :انجاز الدولة
غير مباشر كما في  أو بطريق مباشر الأفرادعلى قرارات  بالتأثيراد فهنا لا تكتفي الدولة يرالاستو

كليا في الحالة الأولى فهي تطبق بالنسبة لسلع معينة  أويكون انجاز الدولة جزئيا  أنالسابق حيث 
 إذالسابقة و الحالة الثانية لي انجاز الدولة كليا مع بلاد معينة و تتبع الدولة نفس السياسة الجارية ا أو

الدولة لهذه الوسيلة  أتلجو .الأدواتكان نطاق الانجاز شاملا فيصبح لها مكان معه لمعظم هذه 



                                                          مدخل مفاهيمي حول التجارة الخارجية                                                    : الفصل الأول

16 

 

لمواجهة القوة التنظيمية لاح داو بعض  أو ،عندما تصبو إلى تحقيق توازن مدفوعاا الخارجية
  .شركائها في التجارة

 اديرو الهيئات لتمكنهم من است للأفرادتلك التصاريح التي تمنح  هي :1اديرتراخيص الاست 
 أزمةالسياسة التجارية عندما تتحكم  أدواتو الأداةالدولة لهذه  أتلجسلعة معينة من الخارج و

وسيلة  إذنفهي . الأجنبيةميزان المدفوعات ا في الصورة عجز مستمر وندرة شديدة في العملات 
و هذا لارتفاع . على التجارة الخارجية و لكن لها مساوئ أيضا من الرشوة و الفسادفعالة للرقابة 

هذه سياسة غير مستحبة للتطبيق على الواردات من  ، إذنتكاليف المعيشة وارتفاع تكاليف التنمية
  .ةساسيللسلع الأ

 طبق  فإذاالواردات من سلع معينة يعني فرض قيد كمي على الصادرات و: نظام الحصص
لمواجهة  الأجنبيام الحصص على الواردات فقد يكون القصد منه تقليل الطلب على الصرف نظ

 أما .الأجنبيةالمحلى من المنافسة  الإنتاجوقد يكون القصد أيضا حماية  ،العجز في ميزان المدفوعات
 ،يهاما يخص الصادرات فيكون القصد منه المحافظة على التموين القومي من السلعة التي يفرض علفي

 أداةهذا النظام  أنكما . مناسبة للمستهلكين المحليين بأسعارضمان وجود كميات كافية و أي
عملية تتمثل في انتشار الفساد في محاولة الحصول على اكبر  آثارفعالة للتحكم في التجارة فله أيضا 

من فرض  الحدالخارجية و الأسواقق المحلية على اسوعزل الأو ،وكذلك تكريس الاحتكار، حصة
  .الاختيار أمام المستهلك

 وغيرها .ينظم قواعد تسوية المدفوعات التجارية.هو اتفاق دولتين: نفقات التجارة والدفع
 أساسهاويحدد اتفاق الدفع العملية التي تتم على .الأحكام التي يوافق عليها الطرفانو للأسسوفقا 

ة و الدفع من وسائل الرقابة المباشرة على فتعتبر نفقات التجار. ية المدفوعات التجاريةوعمليات تس
الديون الناتجة عن تعامل بلد هي ضمان تعادل الحقوق و إليهاالحكمة من اللجوء و .التجارة الدولية

اتفاقات التجارة . النتائج التي تترتب عن اعتماد بلد ما بدرجة كبيرة أهمومن الأخرى، مع البلدان 

                                                           
 .170، 169.المرجع السابق، ص جودة عبد الخالق، -1
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في تجزئة ميزان المدفوعات يصعب الحديث عليه نظرا و .جيةوالدفع في العمليات التجارية الخار
  .خرآية الرصيد السالب مع بلد ولاستحالة استخدام الرصيد الموجب مع بلد لتس

 ايمكن تعريف التكتلات الاقتصادية على : التكتلات الاقتصاديةجة للقيود في نتي أ
 .بين عدد من الحدود من الدول لة جزئية لتحرير التجارة الخارجيةوكمحاالعلاقات الدولية و

المنظمة ويئة  الأطرافقد تختلف فيما بينها من حيث الاندماج بين  أشكالالتكتلات عدة تتخذ و
ويمكن التمييز بين عدة . جميع العقبات التنظيمية بإزالةالوحدة الاقتصادية  إيجادف نحو والظر

  :1أهمها أشكالدرجات من التقارب الاقتصادي تتخذ عدة 

 ي تلتزم كل دولة بإلغاء كافة القيود على الواردات من الدول أ: نطقة التجارة الحرةم
  .الأوروبيةمنطقة التجارة الحرة : مثل، في الاتفاقية الأطراف

 القيود الكمية الرسوم الجمركية و وهو يرتبط بسابقه من حيث إلغاء: الاتحاد الجمركي
فضلا عن توحيد التعريفة الجمركية  ضاءالأعما بين الدول على الواردات في والإدارية

 هولنداكا ويبين بلج البيني لوكستحاد إ :مثل ،الخاصة بالاتحاد في مواجهة الخارج
  .في لندن 1944لوكسمبورغ الذي عقد في و

 هو السوق المشتركة التي تشمل السياسات الاقتصادية للدول : لاتحاد الاقتصاديا
التباين في تلك السياسات بين الدول  ولازال ،لهيكل متكام إقامةوذلك بغرض  الأعضاء
  .الأعضاء

 يصلها التكامل الاقتصادي  أنمرحلة يمكن  أعلىهو : الاندماج الاقتصادي الكامل
احدة لها حدود موحدة ولا يوجد بينها قيود جمركية وفيصبح هذا التكتل عبارة عن دولة 

  .مع عملة موحدة

                                                           
الأنظمة الجمركية الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق، مذكرة ليسانس عظيمي آسيا، طهراوي فيروز، خليفي أحمد وسيلة،  ­1

 .11.، ص2000: تطبيقي فرع التجارة الدولية، جامعة الجزائر، دفعة
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 بالإضافة إلى إلغاء القيود على حركة انتقال تمثل الاتحاد الجمركي  :السوق لمشتركة
  .الأعضاء فيما بين الدول  الإنتاجعناصر 

  :ثالوث النظام الاقتصادي الدولي الجديد): 01(الشكل رقم 

   

 

FMI )صندوق النقد الدولي(  
لالات في معالجة الاخت

  موازين المدفوعات

OMC  
تحرير التجارة العالمية 

  وتنظيمها

BIRD   
  )البنك العالمي لإنشاء والتعمير(

  تقديم قروض للتنمية 
  )قصيرة٬ متوسطة وطويلة الأجل(

 النظام العالمي الجديد
 

 .82.ص ،1996العزيز محمد، الغات والتجارة العالمية، مركز الكتاب، الإسكندرية،  عبد :المصدر
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  المبحث الثاني

  .تطور التجارة الخارجية في الجزائر
  .مراحل تحرير التجارة الخارجية الجزائرية: الأول المطلب  

الانفتاح على  إلىة الجزائرية الخارجية بمجموعة من المراحل للوصول لقد مرت التجار
 أماماحتكار الدولة وفتح اال  إلغاءمن اجل  الإصلاحاتمتبنية مجموعة من ، المبادلات الاقتصادية

  :1فيما يلي إيجازهامراحل يتم  بأربعةائرية زفترة تحرير التجارة الج وقد تميزت، القطاع الخاص

   1990حرير المقيد مرحلة الت  -1

 1990 أكتوبرالقرض قانون نفد و إصداررسمي تمثل في  إجراء يتمثل من خلال اتخاذ  
قانون  إصدارتلاه في نفس السنة ، في الجزائر الأجنبيالذي يشمل تحرير الاستثمار و ،10/90قانون

 )41(ادة حيث في الم،1990المتضمن لقانون المالية التكميلي  07/08/1990المؤرخ في  92/16
 إلا، التجاريين مسموحا به للمتعاملين أمرا أصبحبيعها  لإعادةاد السلع يرستا أنمرة  ولأوليقرر 

  .الانفتاح كان له طابع تقييدي جزئي أن

  )..90_1991(مرحلة التحرير التام للتجارة الخارجية  -2

الخارجية في الفترة  التجارة في خضم التشريعات السابقة ونظرا للمشاكل العديدة التي تواجهها  
التحول الجذري لسيرورة التجارة الخارجية  إلىقامت السلطات بخطوة  .جراء التحرير المقيد 1990

ويكرس  في مجال التجارة الخارجية رالاحتكا إلغاء يؤكدالذي ، المرسوم التنفيذي بإصدارالجزائرية 
رجية الذي سارت فيها الجزائر التجارة الخا 13/02/1991المؤرخ في  37/91رقم  15تحرير  مبدأ

 إلغاء إلى ضافةعلى التحرير التام للمعاملات التجارية الخارجية بالإ يؤكدكما  ،منذ التسعينات
  .اد و التصديريرشهادات الاست

                                                           
، مجلة "على التجارة الخارجية الجزائرية 2014تأثير ايار أسعار النفط في منتصف عام : "مقال بعنوانزيرار سمية وآخرون،  -1

 .30، ص1112 -3524: ، الترقيم الدولي2020، جوان )مخصصة(، 2، العدد 18اقتصادية ومناجمنت، مجلد
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  ) 1992(مرحلة العودة إلى التقييد و المراقبة لتجارة الخارجية  -3

المؤرخ بتاريخ  37/91ر المرسوم ظهرت في هذا القطاع بعد صدو التينظرا للعديد المشاكل 
في تخليص  الفوضىاحتكار الدولة للتجارة الخارجية سادت  إلغاءبالقاضي  13/02/1991

حيث تدخلت الحكومة  18/08/92ية غا إلىواستمر الحال  .البيروقراطية أنواعالمعاملات وسيادة 
التجارة الخارجية دون التراجع  امتيازاا في الميداندارة  ترجع للإ التيو ،625صدارها لتعليمة لإ

  .عن مسعى تحريرها

  ..1994مرحلة التحرير الكلي للتجارة الخارجية ابتداء من  -4

 اتخاذو، الاقتصادي إصلاحفي هذه المرحلة شرعت السلطات العمومية بوضع برامج 
 يأتلغرض  ،تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، لتحرير التجارة الخارجية ةواسع تاإجراء

وكذالك دخول  ،جنبيةالوطني للانفتاح على العالم الخارجي لدخول السلع والخدمات الأ الاقتصاد
  .الأجنبية الأموال رؤوس

  .تطور التجارة الخارجية من خلال مجموعة المستخدمين):01(الجدول رقم 
  مليون دولار أمريكي :وحدةال

  %  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  مجموعة المستخدمين
  0,51  323  402  315  355  315  113  119  88  73  67  المواد الغذائية

  96,54  60146  62960  69804  71427  55527  44128  77361  58831  53429  45094  الطاقة وزيوت التشحين
  0,18  110  109  168  161  94  170  334  169  195  134  المواد الخام

  3,73  2350  1458  1527  1496  1056  692  1384  393  828  656  المنتجات النصف مصنعة
  0  2  /  1  /  1  /  1  1  1  /  معدات التجهيز الفلاحية
  0,02  15  28  32  35  30  42  67  46  44  36  معدات التجهيز الصناعية

  0,02  10  17  19  15  30  49  32  35  43  14  السلع الاستهلاكية
  100  95662  64974  71866  73489  57053  45194  79298  60163  54613  46001  اموع
  .CNISالمركز الوطني لإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك  :المصدر
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 1بالنسبة للصادرات:  
 ما عدا السلع ، ذ تم تحرير كل السلع للتصدير، إت الصادرات و تنويعهااالعمل على زياد

ائمة المتعلق بتحديد ق 2661. 16/04التي نص عليها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
الصندوق الخاص لترقية الصادرات تم  إنشاءالبضائع التي وقف تصديرها وفي هذا الصدد تم 

ت المؤسسات الراغبة ايقوم هذا الصندوق بمساعد 1996بموجب قانون المالي لسنة  تأسيسه
  .في المشاركة في المعارض الدولية المسجلة في برنامج وزارة التجارة

 والمعارض والمرصد  للأسواقرة والصناعة والشركة الجزائرية الغرفة الجزائرية لتجا إنشاء
الذي تحول بعد ذلك إلى  ،كذا المركز الوطني للوثائق الاقتصادية ،الخارجية للأسواقالوطني 

المتعاملين الجزائريين في استكشاف  مليقوم بدع الديوان الجزائري لتنمية التجارة الخارجية
  .الأجانبمع المتعاملين وربط العلاقات ، السواق الخارجية

 نظام لتامين وضمان الصادرات حيث يتم بموجب هذا النظام تامين الشركات  إنشاء
إضافة ، الكوارث الطبيعية وأخطارالغير التجارية التجارية والأخطار المصدرة من 

 .جديدة أسواقللمشاركة في معارض الدولية واستكشاف 

  .2014إلى  2005ة من حصيلة التجارة الخارجي): 02(الجدول رقم 
  مليون دولار أمريكي :وحدةال

  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  
الصادرات خارج مجال 

  المحروقات
1099  1158  1332  1937  1066  1526  2062  2062  2165  28010  

  60146  63752  69804  71427  55527  44128  77361  58831  53456  43937  صادرات المحروقات
  62956  65917  71866  73489  57053  45194  79298  60163  54613  45036  إجمالي الصادرات

  58330  54852  47490  47247  40473  39294  39479  27631  21456  20048  الواردات
  4626  11056  24376  26242  16580  5900  39819  32532  33157  24989  الميزان التجاري

  .CNISلي والإحصاء التابع للجمارك المركز الوطني لإعلام الآ :المصدر
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  2014إلى غاية  2005تطور التجارة الخارجية لفترة ): 02(الشكل رقم 

  
 بالنسبة للواردات:   

المتضمن وقف  10/04/1994تم العمل بقائمة الواردات حسب ما حدده القرار المؤرخ في 
كما  .ى الوارداتلتماما ع رفع الحضر 1995جانب ذلك تم في منتصف  إلى .اد بعض السلعيرالاست

حرا  أصبحوعليه فان نظام التجارة الخارجية  ،بندا فيما يتعلق بالصادرات 20ما يناهز  إلغاءتم 
  .   1996كان ذلك في جوان و، خاليا من كافة القيود الكمية
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  :خاتمة الفصل

ة لاقتصاد نسبلبا وأهميتهاحول التجارة الخارجية  إعطاء تعريف إلىتطرقنا في هذا الفصل 
تطور التجارة الخارجية  إلى بالإضافة ،الوطني، كما قمنا بعرض سياسات التجارة بنوعها الحمائي

فثروات  ،تم تسييرها بعقلانية إذادولة على النهوض باقتصادها لفي الجزائر مما يساعد اقتصاد ا
  .والخزينة العمومية ير احترافيا ولمصلحة الوطنييكون التس أنى فقط يجب صتعد ولا تح الجزائر لا



 

 

 

  الفصل الثاني
دور الأنظمة الجمركية الاقتصادية في 

  ترقية التجارة الخارجية
  

   .تمهيد

  .الاقتصادية الأنظمة الجمركيةماهية :الأول المبحث    

  .مفهوم الأنظمة الجمركية الاقتصادية:المطلب الأول -
  نشأة الأنظمة الجمركية الاقتصادية :المطلب الثاني -
  ".كيوطو"الاتفاقية الخاصة بالأنظمة الجمركية اتفاقية :الثالثالمطلب  -

  .الاقتصادية الأنظمة الجمركيةأنواع  :المبحث الثاني   

  .الأنظمة الجمركية الاقتصادية الصناعية:المطلب الأول -
  .الأنظمة الجمركية الاقتصادية التجارية :المطلب الثاني -

  .في ترقية التجارة الخارجية لاقتصاديةا الأنظمة الجمركيةدور : المبحث الثالث   

  دور الأنظمة الجمركية الاقتصادية الصناعية في ترقية التجارة لخارجية :المطلب الأول -
  .دور الأنظمة الجمركية الاقتصادية التجارية في ترقية التجارة الخارجية:المطلب الثاني -

   .خاتمة الفصل
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   :تمهيد

التبادل الخارجي والعالم ككل  كبر علىأبانفتاح  تميز هذا التوجه الاقتصادي الجديد
المباشر واكتفاؤها بالتوجيه والمراقبة  انسحاب تدريجي للدولة من النشاط الاقتصادي التجاريو
حيث وجدت  ،جلب الاستثمارات وتشجيع الصادرات،التعديل قصد تطبيق المنافسة السليمةو

 كان جبائيا فقط حتى تتمكن من لعب دورتكييف دورها الذي ير ووالجمارك نفسها ملزمة بتط
زمات يكانيمآليات ووهذا بتكييف ووضع  ،المساهم فيهااقتصادي لمواكبة هذه التحولات و

 ،"الاقتصادية الأنظمة الجمركيةب"جمركية من طرف المشرع لفائدة المتعاملين الاقتصاديين تسمى
 للأنظمةا فهي تعد مرحلة لاحقة الجمركية الاقتصادية تطورا تاريخي ظمةنالأحيث عرف مفهوم 

الخطر للبضائع المستوردة و كانت  إجراءاتإلى تعليق دفع الرسوم ودف  التي كانت  التعليقية
 الأنظمة الجمركية أما. الجمركي وبالتالي كان لها دور جبائي قليمالتعريفية للإ مرتبطة بالحماية

الجبائية توفر للمتعاملين شروط مناسبة  مزاياها إلى إضافةهي و الاقتصادية فقد ظهرت حديثا
 الآجالو الإنتاجعالمية و هذا بالتقليل من مصاريف ال للأسواقو التصدير  الأجنبيةلمواجهة المنافسة 

  .الجمركية

 الأنظمة الجمركية الأول حثبفي المتناولنا  :ثلاثة مباحث إلىحيث قسمنا هذا الفصل 
المبحث  أما ،الاقتصادية الأنظمة الجمركية أنواع ه إلىفي تناولناالمبحث الثاني  وفي ،الاقتصادية

   .في ترقية التجارة الخارجيةودورها الاقتصادية  الأنظمة الجمركية إلىالثالث تطرقنا 
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  المبحث الأول

  .ماهية الأنظمة الجمركية الاقتصادية
  .مفهوم الأنظمة الجمركية الاقتصادية :الأول المطلب

  :هاتعريف -1   

زمات الموضوعية من طرف المشرع في القانون الجمركي بموجب اتفاقيات يناكيكافة مهي 
التصدير في وضعية قانونية تسمح اد ويرهدفها وضع البضائع محلى الاست.دولية مع منظمات العالمية

  :1ييل وتشمل ما، اقتصادية أغراضا تحقيق ؤومؤقتة من ش بخلق فترة قانونية

   .العبور الجمركي -
   .دع لجمركيوالمست -
  .القبول المؤقت -
   .التصدير المؤقت -
   .بالإعفاءالتموين  إعادة -
   .المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية -

وقيف تنقلها بت أوتمكن من تخزين البضائع وتحويلها واستعمالها  الأنظمةهذه  أنحيث 
وتدابير  .الأخرىوكذالك الحقوق والرسوم ، الرسوم الداخلية للاستهلاكالحقوق الجمركية و

  .الخاضع لها الخطر ذات الطابع الاقتصادي

عن ) اديرالتصدير والاست(الاقتصادية  الأنشطةتشجيع بعض لموجهة  أنظمة أاتعرف  أيضا
الرسوم من الضرائب و الإعفاء أوالوقف (تتغير حسب النشاط المراد تطبيقه  آلياتطريق استعمال 

كانت البضاعة تتوافر على بعض  اإذ إلا ينهائولا يمكن معرفة مردودها ال) الخ...الجمركية
  .الأنظمةالالتزامات وتتغير حسب 
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  :التالية الأشكال إحدىعادة  ذات الجمركية تتخءعفامثل هذه الإ

بناءا على  أو، المعاهدات الدولية أومن الضمان الجمركي بناءا على الاتفاقية  الإعفاء -
  .النصوص التشريعية الجزائرية

. أنواعهائي من بعض الضرائب و الرسوم الجمركية على اختلاف جز أوكلي  إعفاء -
 أو ،القوانين المالية الجاري العمل ا، طبقا الأحكام الواردة في قانون الجمارك الجزائرية

  .المعاهدات الدولية التي تلتزم ا الجزائرالاتفاقية و أحكام
قا لما تنص عليه تشريعات تطبي. ءات رقابة التجارة الخارجية والصرفجراإمن  الإعفاء -

قانون  أحكام أوالنصوص المتعلقة بالعلاقات المالية مع الخارج  أو ،التجارة الخارجية
  .الجمارك

   .الاقتصادية الأنظمة الجمركيةنشأة  :المطلب الثاني

مبررات ذات  إلىمبرر ذو بعد اقتصادي و  إلىيسند  الأنظمةهذه  إنشاءتحليل مدى ملائمة 
  .قتصادي فقطالمبررات ذات البعد الا إلىكن سنتطرق بعد قانوني ل

  :المبررات ذات البعد الاقتصادي :أولا

عن اتفاقية كيوطو و اقتصاديةالتي تولد من ممارسات تاريخية و الاقتصادية الأنظمة الجمركية
فة معرو أاة التي تبنيها المديرية العامة للجمارك حيث ساسيتصنف ضمن التدابير الاقتصادية الأ

المعروفة تقدمها للمتعاملين الاقتصاديين والمالية التي ية نظرا للامتيازات الاقتصادية وذه التسم
وهدفها  .عفائي من لحقوق والرسوم المستحقةعفائية نتيجة لطابعها الإالإ الأنظمة الجمركيةب

ة لمؤسسام وبعث ديناميكية فعال الاقتصاديين الأعوانالاستجابة والتكفل بانشغالات ومشاكل 
ولذلك  .ترقية صادراا خارج قطاع المحروقات وتنويعها وبذالك تسهيل عملية التجارة الخارجيةو

  .1الجمارك دارةبمدى حركية ومحتوى السياسة الاقتصادية الإ أساساترتبط  الأنظمةفان فعالية هذه 
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   :حماية الاقتصاد الوطني -1   

وقت  إلىو نشأادا نسبيا في استعمالاا منذ الاقتصادية جمو الأنظمة الجمركيةعرفت 
بحيث سيطر نظام الوضع قيد  .قريب حيث نجد المؤسسات الاقتصادية الجزائرية حديثة العمل لها

الدولة للتجارة  رالاحتكاالاستهلاك لمدة طويلة نتيجة تكريس الدولة لسياسة اقتصاد مبنية على 
التي كان العمل ا  الأنظمةتعاملين في تقنية هذه لمالذي ينتج عنه عدم تحكم ا الأمرالخارجية 

التحرير الهيكلي و الإصلاح إعادةبرنامج  إطارهذا المسمى يندرج في ، مقصورا على قطاعات معينة
وحقيقي للتجارة الخارجية وفي انتظار ذلك تعمل  ردات قبل المرور نحو تحرير شاملاالتدريجي للو

وتعزيز قدرا  .ؤسسات الوطنية وتعبئة قدراا المالية و التقنيةالسلطات الحكومية على يئة الم
  .الأسعاراقتصاد السوق المبني على المنافسة وحرية  إرساءالتنافسية قصد 

   :لتجارة الخارجيةاترقية  -2    

الاقتصادية هو ترقية المبادلات  الأنظمة الجمركية تأسيسالهدف الثاني المتبقي من وراء  
الخارج وتوزيع قاعدة النشاط الاقتصادي في الداخل و تنمية قدرات المؤسسات  عمالتجارية 

لاقتصادية هو ترقية  الأنظمة الجمركيةالهدف من وضع  أنالصناعية الوطنية على التصدير حيث 
تطلبات التي تعرقل تنمية حصر المشاكل الم أخرىومن جهة  ،الصادرات الصناعية خارج المحروقات

الاقتصاديين والتكفل بمشاكل  الأعوانوتعرف عن قرب عن انشغالات  يةالتجارة الخارج
بمحتوى  أساسامرتبطة  الأنظمةالاقتصادية المكرسة وفعالية هذه  الإصلاحات إطارالمؤسسات في 

  :منهاالتي تقدم للمتعامل الاقتصادي و الامتيازاتوالتسهيلات 

  :تثماراتترقية الاس إطارالامتيازات الممنوحة في التسهيلات و -

تنظيم التجارة  إعادة المعتمد علىمنذ سنوات و يدرج ضمن برامج التصحيح الهيكلي المتبنى
سة النمو والتنمية الاقتصادية سياوستثمار وعلى ساسة الانفتاح الاقتصادي ترقية الاالخارجية و
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 أهدافهايئة الهيكلة و إعادة إلىالجمارك وجدت نفسها معتمدة  إدارة هذه الانشغالات فان  أمامو
  .قتصادية الجديدالامع التوجيهات السياسية و أكثرلتتلاءم  الأنظمةالعمل ذه  إجراءاتتبسيط و

  :التسهيلات و الامتيازات الممنوحة لترقية الصادرات -

الصناعية و التجارية التصديرية من خلال  للأنشطةيقصد ا الامتيازات الجبائية الممنوحة  
احتفاظ المصدريين الجزائريين بنسبة  إمكانيةادرات من الضرائب الجبائية مع الجمالي للص الإعفاء

   .المحققة بالعملة الصعبة و المودعة لحسام في بنك وسيط معتمد الإراداتمن  50%

   .1"كيوطو"الاتفاقية الخاصة بالأنظمة الجمركية اتفاقية  :المطلب الثالث

الغير اقتصادية واتت مة الجمركية الاقتصادية ور الأنظتطويهذه الاتفاقية لتنسيق و أنجزت
والتي تم  18/05/1973الاتفاقية في كيوطو اليابان  هبسبب الاختلالات بين الدول وتمت هذ

هذه  لإبرام أدت أخرىدوافع و أسبابوهناك . تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي إنشاؤها
ومن  ،المبادلات بينها أعاقة لمختلف الدول مما الاتفاقية يتمثل في تباين الأنظمة الجمركية الاقتصادي

  .الدولي نالتعاوالاتفاقية تشجيع المبادلات و أهدافبين 
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  المبحث الثاني

  .أنواع الأنظمة الجمركية الاقتصادية
النشاطات الاقتصادية لتشجيع مختلف  أساساالاقتصادية موجهة  الأنظمة الجمركية

استجابة لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين تتمثل  أنواعثلاث  إلىصنفت  ،الصناعيةوالتجارية و
  .العبور وأنظمةالتجارية و ،الصناعية الأنظمة :في

  .الاقتصادية الصناعية الأنظمة الجمركية :الأول المطلب

المؤسسات  تحسين وترقية صادرات إلىالاقتصادية الصناعية  الأنظمة الجمركيةدف 
الرسوم على المنتجات المستورة للتصنيع من ة تتمثل في تعليق الحقوق وة جديدصيغ بإدخالالوطنية 

 .الإنتاججل تحسين الوضعية التنافسية للبضائع المصدرة نحو السوق الدولية وهذا بتخفيض تكلفة أ
 بالإعفاءالتموين  إعادةنظام ، في نظام التحسين الايجابي والتحسين السلبي الأنظمةوتتمثل هذه 

  .ناعيالمستودع الصو

  .ؤقت للتحسين السلبينظام التصدير الم :الأول الفرع

  :مفهومه - 1

هذا حسب ضمن نظام التصدير المؤقت و يندرج نظام التصدير المؤقت للتحسين السلبي
هو النظام الجمركي الذي يسمح بالتصدير المؤقت ": 1الذي يعرفه من القانون الجمارك نص المادة

جل محدد دون تطبيق تدابير الخطر ذو الطابع ألهدف معين في استيرادها  لإعادةللبضائع المعدة 
  ."تحسين الصنع إطارالتصليح في  أوالتصنيع  أوالاقتصادي وهذا بعد تعرضها للتحويل 

                                                           
 .من قانون الجمارك 193المادة  -1
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الطبيعيين والمعنويين القائمين داخل  الأشخاصوالاستفادة من هذا النظام مقصورة على 
 أنالبضائع شريطة  أنواعكل  إلىكما يمنح ، فيةالوطن والذين يمارسون نشاطات صناعية تجارية حر

  .الجمركي قليمتكون حرية التنقل في الإ

  :ير النظاممنح وس إجراءات  -2

طلب مسبق بجميع الوثائق  إيداعللحصول على رخصة الاستفادة من هذا النظام يتطلب 
عتمد من خلال و تعيين موطن الوفاء لدى البنك وسيط م الإضافيةاللازمة من نسخة عقد المعالجة 

 إلىوتقدم هذه الوثائق  .ع بين المقابل المالي للخدمة المؤداة بالعملة الصعبةمفاتورة تجارية موطنة 
يا مكتب التصدير وبعد فحص الطلبات والوثائق بمنح إقليمالجمارك التابع له  أقسامرئيس مفتشية 

م مهلة تكفي المتعامل لاستفاء رئيس المفتشية الترخيص بالتصدير المؤقت للتحسين السلبي مع ترسي
  .الغرض من العملية

تصدير المؤقت يتوقف تعيين نظام التصدير المؤقت للتحسين السلبي على اكتتاب تصريح ال
التوقيع على التعهد بكفالة يلتزم بموجبه المصدر بتعيين نظام جمركي يسمح به التشريع المعمول به و

كانت  اإذوتعفى المؤسسة من الكفالة في حالة ما ، ددةالمح الآجالللبضائع المصدرة قبل انقضاء 
 أون تكون محل التصنيع أالمعدات المصدرة مؤقتا موجهة للاستعمال على حالها دون  أوالبضائع 
بعد تسجيل تصريح التصدير المؤقت تقوم المصلحة المكلفة ، ينتج عنها فائض القيمة إضافيةالمعالجة 

مرفقة بمذكرة تفصيلية و المتضمنة لكل المعلومات الضرورية  بالتفتيش بفحص البضائع و السلع
  .ادهايراست إعادةللتعرف على السلع قبل و بعد 

  :1تصفية النظام  -3

 الأجلاد البضائع والسلع المقدرة مؤقتا للتحسين السلبي قبل انقضاء يرمبدئيا يعاد است
الرسوم الجمركية قوق وستفيدة من النظام تسديد الحالمرخص به حيث يجب على المؤسسة الم

                                                           
1 - J. Claude Berr & Henri Tremeau, le droit douanier, 2 ème édition, Paris, 1GDJ 1981, p.p. 358, 359.  
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يد في التصليح والصيانة التي تز أوالمستحقة على القيمة المضافة المكتسبة نتيجة عمليات التحسين 
يمكن وضع هذه المنتجات المعوضة في المناطق و الإضافيةذلك بالاستناد القيمة التجارية للمعدات و

ادها بعد يريخص المنتجات التي لم يتم است فيما أما ،العبور الدولي أوالحرة تحت النظام المستودعات 
  .تعتبر بضائع مصدرة ائيا الإقامةانتهاء مدة 

وبعد استفتاء جميع الالتزامات ومعاينة البضائع وتحصيل الحقوق والرسوم المستحقة  أخيرا
لة عة ثم رفع اليد عن الكفاالالتزامات الموق إلغاءمارك بتصفية السندات المكفولة وتقوم مصلحة الج

  .ك تتم التصفية النهائية للنظاموبذل

   .نظام القبول المؤقت للتحسين الايجابي :الفرع الثاني

  :مفهومه -1

اد البضائع يرنظام الذي يسمح باست" :بأنهيعرف نظام القبول المؤقت للتحسين الايجابي 
تكون هذه حيث  .مع التعليق الحقوق والرسوم الجمركية و كل مقاييس السياسة التجارية الأجنبية

المعين  الآجليد عاملة ليعاد تصديرها بعد انقضاء  إضافة أوتكملة الصنع  أوالبضائع محل التحويل 
  .1"الجمركي الوطني قليملها خارج الإ

تصنيع  بتولي بأنفسهمستوردين الذين يقومون الم الأعوانوالاستفادة من هذا النظام مقصورة على 
 يةالأول المواد"كـ في المنتجات التعويضية المعدة للتصدير نه مفتوح أكما  ،البضائع المستوردة

  ".الأخرىالمركبات ، المنتجات النصف مصنعة

  :منح وسير النظام إجراءات -2

تتم عمليات  أينويتم الحصول عليه من مكتب الجمارك  إجباريطلب الترخيص  إن
الجمارك  أقساممفتشية لدى  أوهذا الطلب لدى المديرية الجهوية للجمارك  إيداعيتم  ،التحسين

  :يا و يدعم هذا الطلب بالوثائق التاليةإقليمالمتخصصة 
                                                           

1- Abdelkarim Larbi, les régimes économiques douaniers,  (publication), ENA, 1997, p.24.  
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  وثيقة تحل محل التصدير أي أونسخة من عقد التصدير.  
 بطاقة تقنية لصناعة المنتج التعويضي.  

اكتتاب تصريح مفصل تحرير و إلىويخضع تعيين نظام القبول المؤقت للتحسين الايجابي 
  :قابض الجمارك و يتضمن بكفالة يحددها الإعفاءد ويتضمن التوقيع على سن

 كل البيانات المتضمنة وصف البضائع.  
  الآجالفي المستودع ضمن  إيداعها أوتصدير المواد  بإعادةالتوقيع على تعهد مكفول 

عدم الوفاء  أوالمحددة لاستفتاء الالتزامات وتحمل العقوبات القدرة على المخالفات 
  .بالتعهدات المكتوبة

 ودع التصريح لدى مكتب الجمارك الذي يمنح الترخيصي.  
  نتعرض لعمليات التحسين  أينيتعين على المتعاملين الاقتصاديين نقل البضائع إلى المحلات

  .المصرح ا في الترخيص الايجابي

  :تصفية النظام -3

ى البضائع المستوردة تحت نظام لمن قانون الجمارك فانه يجب ع 185طبقا لنص المادة 
عليها المقدرة عند  إضافيةمعالجة  إجراء أوتصنيعها  أوالبضائع الناتجة عن تحويلها  أوقبول المؤقت ال

   .المحددة الآجالالاقتضاء بموجب الترخيص الذي منح هذا النظام الجمركي قبل انقضاء 

  .يعاد تصديرها خارج الإقليم الجمركي أن -
  .تصديرها لاحقا إعادةتوضع في المستودع قصد  أو -

  :يلي الجمارك بتسوية حسابات القبول المؤقت عن طريق ما إدارة حيث ترخص 

قت البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤ أوعرض المنتجات المعوضة والوسيطة  )1
الرسوم الخاصة بالبضائع المستودعة عند تسجيل للاستهلاك مقابل دفع الحقوق و

  .تصريحات القبول المؤقت
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 أوفي المستودع على حالتها قصد التحويل  إيداعا أوالمستوردة تصدير البضائع  إعادة )2
  .تصديرها لاحقا إعادةجل أمن  الإضافيةالمعالجة  أوالتصنيع 

  .المواد المستوردة تحت نظام القبول المؤقت أوالمواد الوسيطة  أوالمواد المعوضة  إتلاف )3
ذلك بعد ثلاثة لجمارك وإدارة االمعاينة من قبل  أوللخزينة العمومية  الإداريالتخلي  )4

  .قانونا إلى الملتزم لتعيين نظام جمركي مرخص به للبضائع لأعذارامن  أشهر

  .نظام المستودع الصناعي :الفرع الثالث

  :مفهومه  -1

 إدارة يعتبر محلا خاصا لمراقبة " :نهأمن قانون الجمارك الجزائري على  126تنص المادة 
وقف الحقوق  قصد التصدير مع للإنتاجلبضائع المعدة الجمارك حيث يرخص لمؤسسات ما بتهيئة ا

التي تصدر النظام كل من المؤسسات المصدرة وضائع و يستفيد من هذا بالرسوم التي تخضع لها الو
حقيقية للتصدير  إمكانياتائع و المؤسسات التي لها قدرات وبصفة منتظمة كميات كبيرة من البض

البضائع التي يمكن يئتها ضمن نظام المستودع الصناعي  ماأ .لخارجية الأسواقتسمح لها باختراق 
  ".أخرىمركبات  - نتجات نصف مصنعةالم - يةالأول المواد :هي

  :منح النظام إجراءات -2

ستفيد لدى مكتب الم إيداعالتصريح بمنح النظام من طرف المدير العام للجمارك و هذا بعد 
  .يدرس من طرف الوزيرالجمارك ويحلل و

مرفوقة بصورة من المديرية العامة للجمارك  إلىة يحرر بخمس نسخ يوجه طلب المؤسس
نسخة من قانون المؤسسة ترسل المديرية العامة للجمارك بصورتين من الطلب السجل التجاري و

الغرض الاقتصادي و الأزمةالتصدير  إعادةمنهم بنسب  الأفضلهذا ليختار الوزير المعنى و إلى
  .للعملية

  :المؤسسة مركزة على إلىالمختصة بجلب تقويم  قليممارك لولاية الإتقوم مصلحة الج
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  .الجبائية للمؤسسةالضمانات المالية و -
  .انسجام المخطط المحاسبي و المراقبة الجمركية للوثائق -
  .المطابقة و امن مستودعات التخزين -
ام لجمارك بالقبول من الوزير المعني و مصلحة الجمارك يحدد المدير الع الإشعاربعد تلقي  -

بعين الاعتبار  الأخذمن قانون الجمارك الجزائري مع  162شروط التصريح طبقا للمادة 
  .نشاط المؤسسةنوعية الفروع و

  .الرسوم التي تغطي مجموعة عمليات الاستيرادضمان الحقوق و -
  .احترام الإجراءات القانونية للنظام -

  الفائدة الاقتصادية للمستودعات الصناعية  -3

المستودع الصناعي للنسيج الصناعي الموجود داخل الاقتصاد الوطني مزايا لانظام  يمد 
  :يستهان ا منها

- كما يسمح هذا المستودع حسب المادة ، عد لهدف التكيف مع التحولات الصناعيةم
من قانون الجمارك للمؤسسات الموضوعة تحت المراقبة الجمركية بتصنيع البضائع  160

  .مع تعليق الضرائب والرسوم التي تكون البضائع خاضعة لها التصدير لإنتاجالمعدة 
وتبقى المهمة الأولى لهذا النظام هي تشجيع الصادرات عن طريق التقنية الجبائية _ -

  .الخارجية الأسواقافسة لمنتجاا الوطنية في نا تشجيع المأالمستعملة و التي من ش

  .بالإعفاءالتموين  إعادةنظام  :الفرع الرابع

  :عريفهت  -1

ن أذلك النظام الجمركي الذي يسمح ب بأنهمن قانون الجمارك  186يقصد به حسب المادة 
جودا بضائع متجانسة من حيث نوعيتها و الرسوم عند استيرادمن الحقوق و بالإعفاءتستورد 
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من السوق الداخلية واستعملت للحصول على منتجات  أخذتالتقنية مع البضائع التي  وخصائصها
  .صديرها بشكلها ائيسبق ت

 قليمويستفيد من هذا النظام المنتجون والمصدرون و المالكين للمواد المصدرة للمقيمين في الإ
 الأشخاصالجمركي الذين يقومون بعمليات التحويل على البضائع المستوردة و بتطبيق هذا على 

ح نكما يم .1ر بصفة قانونيةمقيمين في الجزائ وأجنبيةالمعنويين من جنسية جزائرية  أوالطبيعيين 
 تعويضا لمنتجات وضعت مسبقا لاستهلاك استوردتالخارجي التي  المنشأالنظام البضائع ذات 

في  إدماجهاقطع غيار متكافئة لتلك التي تم  أجزاء -منتجات نصف مصنعة -يةالأول المواد"
  ."الخ...تحويل أيعليها  أيطر أنالمنتجات المصدرة دون 

  :تسيير النظاممنح و جراءاتإ -2

يا إقليمالمختصة  الأقسامطلب لدى مفتشية  بإيداع بالإعفاءالتموين  إعادةيتعلق منح نظام 
بعد فحص الطلب من طرف قدم قبل تحقيق عملية التصدير ومحررة من طرف العون الاقتصادي و ي

  .باريةإجيحدد بصفة  بالإعفاءالتموين  إعادةرئيس مصلحة الجمارك يتحصل الطالب على رخصة 

في استعمال مصلحة الجمارك لجميع الوسائل المراقبة التقنية لتكافؤ السلع كيفيات معايير و تتمثلو
  :الفعالة لمراقبة التكافؤ وتتمثل في

  .المحاسبة المادية أودراسة الكتابات طلب بطاقة تقنية للصنع و -
كن يمكن تمديده ابتداءا من تاريخ التصدير ل أشهريتعدى ستة  التنفيذي الذي لا الأجل -

   .التمديد أسبابإلى سنة و هذا بعد تقديم المستفيد طلب مبرر 
حقة وكذا الوثيقة الرسمية تحتوي التصريح بالاستيراد جميع الوثائق التجارية اللا أنولابد  -

من مدى  بالتأكيدذلك المراقبة و لمنح النظام وذلك النظام لتسهيل التصفية التي تتم بعد

                                                           
  .من قانون الجمارك 188المادة  -1
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 ،الخصائص، الكمية ،النوع"الموارد من حيث  الإنتاجبة الموارد لتلك التي استعملت مراق
  ."التقنية

  :بالإعفاءالتموين  إعادةالفائدة الاقتصادية لنظام  -3

  :يتصف بعدة مزايا من بينها أنالتصدير المسبق  أو بالإعفاءالتموين  إعادةمن خلال التعريف  

المحددة هذا بتصدير  الآجالطلب زبائنهم في  أي يسمح للمتعاملين بالوفاء بالتزامات -
اد البضائع المطابقة للاستفادة من يربالقيم لاحقا باستالوطنية من صنعهم و نتاجياتالإ

  :يلي يجب على المصدرين القيام بما الإجراءهذا 
  .التصدير المسبق إثبات -
ا أاسبة المواد من شارك لا سيما مسك محمالقيام بالالتزامات المحددة من قبل إدارة  الج -

  .الرسومالجزئي من الضرائب و أوالكلي  الإعفاءتسمح بتقديم طلب 

   .المستودع الجمركي: الفرع الخامس

  :تعريفه -1

المستودع الجمركي هو النظام " :أنعلى  من قانون الجمارك 129لقد نصت المادة 
مدة من طرف تالمحلات المعفي  ،تحت المراقبة الجمركية ،البضائع الجمركي الذي يمكن من تخزين

وتوجد ، "وذلك مع وقف الحقوق والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي ،الجمارك إدارة 
  :وهي من المستودعات الجمركية أصنافثلاثة 

  .المستودع العمومي )1
  .المستودع الخاص )2
  .المستودع الخاص )3
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  :منح وسير النظام إجراءات -2

 عالاستيدالكي تستفيد البضائع من نظام  :لجمركيشروط الاستفادة من الاستيداع ا
  :تكون ألاالجمركي يجب 

  .بضاعة محظورة حظرا مطلقا في الإقليم الجمركي .1
بالوقاية الصحية  أوالعمومي  بالأمن أوالعام  بالنظام بالإخلالتمس  من البضائع التي .2

  .العمومية
لامات الصنع والحقوق المؤلف وعمن البضائع المخالفة للقواعد التي تحكم حماية البراءات  .3
  .المنشأالنسخ وبحماية بيانات و

   :المستودع الجمركي في أنواعيمكن تلخيص  :النظام أنواع

  : المستودع العمومي  -1

يفتح المستودع العمومي لجميع المستعملين  بأنهمن قانون الجمارك  1391حسب المادة 
نه يدعى أمن قانون الجمارك غير  116لمادة البضائع عدا تلك المستثناة في ا أنواعمختلف  داعيلإ

عدا لتخزين البضائع التاليةالمستودع العمومي مستودعا خصوصيا عندما يكون م:  

  ا أالتي من ش أوالبضائع التي يشكل وجودها في المستودع العمومي خطراتفسد  أن
  .الأخرىنوعين البضائع 

 ها تجهيزات خاصةظالبضائع التي يتطلب حف.  

  :إلىالمستودع العمومي وينقسم 

   .المستودع أمينيستعمل لتخزين البضائع وهذا تحت مسؤولية و )A(المستودع من الصنف  -
  .موجه لتخزين البضائع وهذا تحت مسؤولية مستعمل المستودع )B(المستودع من الصنف  -

                                                           
 .من قانون الجمارك 139المادة  -1
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  .تسيره السلطات الجمركية )F(المستودع من الصنف  -

  :المستودع الخاص -2

يمنح المستودع الخاص كل شخص  أنيمكن " :نهأ قانون الجمارك علىمن  154تنص المادة 
البضائع المرتبطة بنشاطه وذلك في انتظار  إيداعجل أمعنوي لاستعماله الشخصي من  أوطبيعي 

  .1"مرخص به آخرلحاقها بنظام جمركي إ

لزم حفظها تتخزين بضائع يس إلىيدعى المستودع الخاص مستودعا خصوصيا عندما يوجه 
  :أنواعونميز فيه ثلاثة  .ت خاصةآمنش

  .المستودع أمينين البضائع من طرف زخاصة بتخ )B(مستودع من الصنف  )1
المستودع  أنيتشابه مع المستودع السابق لكن الفرق بينهما هو  )D(مستودع من الصنف  )2

)D(  بضائع موجهة للاستهلاك دون تقديمها إلى مكتب الجمارك من دون  بإيداعيسمح
   .ريح الذي يرافقهاالتص إيداع

   .2بضائع في منشات التخزين الخاصة بالمستعمل بإيداعيسمح  )E(الصنف مستودع من  )3

   .الاقتصادية التجارية الأنظمة الجمركية :المطلب الثاني

فيعر J. Claude Berr و Henri Tremeauما3في كتا «Droit Douanier» : "اأنظمة بأ 
تتغير آليات   عن طريق استعمال ) التصديرو دالاستيرا(قتصادية الا الأنشطةموجهة لتشجيع بعض 
للمزايا الجبائية  امنح مسبق، الرسوم الجمركيةمن الضرائب و إعفاء أووقف (حسب النشاط المعني 

كانت البضاعة تتوافر على  إذا إلاولا يمكن معرفة مردودها النهائي ) الخ...المالية المتعلقة بالتصديرو
  .أيضا الأنظمةات تتغير حسب بعض الالتزام

                                                           
  .من قانون الجمارك 154المادة  -1

2- J. Claude Berr & Henri Tremeau, op.cit, p.278.  
3- Ibid., p.269. 
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  :1الثلاثة الأشكال إحدىمركية تتخذ عادة الج الإعفاءاتمثل هذه  إن

  . رقابة التجارة الخارجية إجراءاتمن  الإعفاءات .1
طبقا  أنواعهاالرسوم الجمركية على اختلاف جزئي من بعض الضرائب و أوكلي  إعفاء .2

 أحكام أوالعمل  قانون المالية الجاري ا أو، الواردة في قانون الجمارك الجزائري للأحكام
  .الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي تلتزم ا الجزائر

بناءا على  أوالمعاهدات الدولية  أوتفاقية من الضمان الجمركي بناءا على الا الإعفاء .3
  .النصوص التشريعية الجزائرية

منها التي  أنواعنميز ثلاث  الاقتصادية التجارية الأنظمة الجمركية أشكالوضمن مختلف 
  :هيذات طبيعة تجارية و الأهدافمباشرة مع تتجاوب بصفة خاصة و

   .نظام القبول المؤقت :الأول الفرع

  : هتعريف: أولا

ؤقت النظام الجمركي الذي يقصد بالقبول الم" :الجمارك على نمن قانو 174تنص المادة 
خلال  التصدير لإعادةستوردة لغرض معين والمعدة الجمركي البضائع الم قليمن تقبل في الإأيسمح ب

  :ورات ذات الطابع الاقتصاديظدون تطبيق المح، الرسوممدة معينة مع وقف الحقوق و

باستثناء النقص العادي للبضائع نتيجة ، عليها تغيرات تطرأ أنعلى حالته دون  أما  ) أ
  .استعمالها

القبول المؤقت  إطارتصليح في  أو إضافيةمعالجة  أوتصنيع  أوبعد تعرضها لتحويل  أماو   ) ب
  .2من اجل تحسين الصنع

                                                           
، 2000: جية، مذكرة ليسانس، فرع تجارة دولية، دفعةفيصل عطية، كريم حيرش، قطاع الجمارك ودوره في التجارة الخار -1

 .146.ص
 .من قانون الجمارك 174المادة  -2
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  :1يلي في مجال القبول المؤقت تعتبر معاينات مخابر الوزارة المكلفة بالمالي ائية فيما يخص ما 

  .تحديد العناصر الخاصة بالتكفل بالبضائع في حسابات القبول المؤقت -
  .بول المؤقتتكون المنتجات المقبولة على سبيل تعويض حسابات الق -

  :للقبول المؤقت نوعان :أنواعه: ثانيا

  :تصدير على حالهالا إعادةالقبول المؤقت مع  -1

ى حالتها دون رخصة لالتصدير ع إعادةالبضاعة التي تقبل تحت نظام القبول المؤقت مع  إن 
  :2هيو سطنبولإ قد ذكرت في ملحقات اتفاقيةمسبقة وتوقيف كلى للحقوق والرسوم و

، تغليفاتال، الألواح، الحاويات، الإنتاجعملية  إطارالبضائع المستوردة في ، نيالعتاد المه -
 أوعملية تجارية قصد الاختبارات  إطارغيرها من البضائع المستوردة في العينات و

  .الاستعراضات
 لأغراضالعتاد المستورد ، الملاحة الإنعاشمواد ، المعدات العلمية والمواد البيداغوجية -

السيارات  ،إنسانية لأغراضالعتاد المستورد ، تاد الخاص بالدعاية السياحيةالع، رياضية
  .التجارية البرية

للاستفادة من هذا النظام يقوم الطالب بالاكتتاب تصريح مبسط مرفوق  :شروط منح النظام
  .3تقديم وثيقة دولية تحل محل التصريح أوالتصدير  لإعادةبالتزام 

هذا النظام بل هي تختلف حسب العملية المراد  آجالنون الجزائري  يحدد القالم :النظام آجال  
  .يمكن تمديد هذه المدة بطلب من المستفيد كما إجراؤها

                                                           
 .من قانون الجمارك 185المادة  -1
 .25، صفحة 22، العدد 1999الجريدة الرسمية لسنة  -2
: مذكرة ليسانس، دفعة ،-دراسة حالة القبول المؤقت -فيتون سهيلة، بن يحيى الياقوت، الأنظمة الجمركية الاقتصادية -3

 .42.، ص2000
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  .الممنوحة الآجالتتم التصفية بانتهاء  :تصفية النظام  

   :القبول المؤقت لتحسين الصنع -2

ستورد البضائع الجمركي بان ت قليميمنح نظام تحسين الصنع للمؤسسات المستقرة بالإ 
بالقبول المؤقت  فياالإضالصنع  أوالتحويل  أوالتصنيع  إلىخضعت  أنالتصدير بعد  لإعادةالموجهة 

ويستفيد من هذا ، 1ورات ذات الطابع الاقتصاديظالرسوم دون تطبيق المحمع وقف الحقوق و
التحسين من في حالة القيام بعمليات تخدم بنفسها البضائع المستوردة وتس ةالنظام كل مؤسس

  .فان المستفيد من النظام هو الشخص الذي قام باكتتاب الالتزامات آخرطرف شخص 

  :جل تحسين الصنعأتقبل تحت هذا النظام من  :البضائع المقبولة في النظام -أ

 منتجات نصف مصنعة ،المواد الأولية(جات المعوضة وتخص انتالبضائع المدمجة في الإ، 
  ).أخرىمكونات 

 تتسهل الحصول على المنتجا التيستعملة في سياق عمليات صنع البضائع البضائع الم 
محفزات (تضمن هذه المنتجات كليا و أوالتي يختفي استعمالها جزئيا ديرها وتص إعادةو
محفزات موجهة لمعالجة البضائع ، موقفات التفاعلات الكيميائيةأو معجلات  أو

 أووسط فيزيائي  لإنشاءبضائع لازمة ، اهيرغالمواد المطهرة نازعات البقع و، كالمنظفات
  ....).بضائع ضرورية، كيميائي ضروري لتحقيق بعض عمليات التحسين

 تختلف مدة النظام من حيث النوعو، عويضيةتمنتجات  إنتاججل أمن  الإنتاج أجهزة.  

مرفق ببطاقة تقنية لصنع المنتج تقديم طلب مسبق لدى مفتشية الجمارك  :شرط منح النظام -
يتحصل على رخصة النظام والاكتتاب تصريح القبول المؤقت باسم الشخص الذي سيستخدم و

  .البضاعة المستوردة

                                                           
 .03/02/1999المؤرخ في  16مقرر رقم  -1
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ريح بالتصدير تص ةإقامالمحددة و الآجاليجب تصدير المنتجات في  :مصدر المنتجات المعوضة -
  .هذا النظام طارإتصدير البضائع المستوردة بالقبول المؤقت في  بإعادةح يالتصرللمنتجات المعوضة و

  ).تخضع لنسب جزافية(الرسوم الجمركية لفضلات والنفايات لدفع الحقوق وتخضع ا

  :ا يليمالمؤقت  الفائدة الاقتصادية لنظام القبول -

 نتاجهاإ ةداى ألالأقصى ععمال تالاس.  
 تعود المتعاملين علي قواعد الدولية.  
  الصناعي الهامالطريقة المثلى لديناميكية النسيج  الإمكانياتتكون.  
  أخرىعلى نشاطات  آثاراد يرالتحسين عند الاست إطارستكون أيضا لتنمية النشاطات في 

  .العبور أنظمةمرتبطة ا مثل 

  .نظام التصدير المؤقت :الفرع الثاني

  :هتعريف -1

يقصد بالتصدير المؤقت النظام الجمركي الذي ": من قانون الجمارك 193تنص المادة 
دون تطبيق  ،جل محددأاد ها لهدف معين في يرالاست لإعادةؤقت للبضائع المعدة يسمح بالتصدير الم

  .1"تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي

   .العادي نتيجة استعمالها باستثناء النقص، تغيير أيعليها  يطرأ أندون ، على حالها أما -

  ).الصنعتحسين ( إطارفي ، تصليح آوتصنيع  آوبعد تعرضها لتحويل  أماو  -

  :وينقسم التصدير المؤقت إلى نوعين هما 

  .يخص المؤسسات الصناعية :التصدير المؤقت الصناعي )أ

  .هي على حالتها ادهايريطبق على البضائع التي يعاد است :التصدير المؤقت التجاري) ب
                                                           

 .من قانون الجمارك 193المادة  -1
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  :الاستفادة من النظام -2

 أنالبضائع شريطة  أنواعكل  إلىويمنح ، المعنويين والطبيعيين الأشخاصيستفيد كل  
  :1تكون لهذه البضائع

 حرية التنقل في الإقليم الجمركي.  
 مبينة حتى ضمن المنتجات المضافة.  

  :المنح النظامالإجراءات القبول و -3

المختص ، الجمارك أقسامرئيس  إلىيتقدم الطالب النظام بتقديم طلب يحدد في نسختين 
  :2ـلتحسين ويرفق بيا ويتحصل على ترخيص بالتصدير المؤقت قصد اإقليم

  .نسخة العقد المعتمد لدى الجمارك -
  .لوحة فنية تبين الردود النوعية و الكمية المرتقبة -

الشروط التي تخضع لفائض  إلى ضافةقبول البضائع في نظام التصدير المؤقت بالإ إجراءويتم 
 .مي الجمركي القديمفي الهيكل التنظي الإجراءاتالقيمة للبضائع الناتجة عن العمليات السابقة لنفس 

يصدر بشكل ائي تلك  أنالشخص المستفيد من التصدير المؤقت  بإمكان أصبحنه أما عدا 
   .3ادها ثانيةيراست إعادةالبضائع قبل انقضاء مدة 

  :النظام جالآ -  

يمكن تمديد بطلب من المستفيد وعة التصدير وطبي إلىبالنظر  الآجاليحدد قانون الجمارك 
  .ياإقليمالجمارك المختص  أقساممدة معينة من طرف رئيس  إلى الآجلهذا 

   

                                                           
 .32، صفحة 22، عدد 1999الجريدة الرسمية لسنة  -1
 .03/02/1999المؤرخ في  13مقرر رقم  -2
 .1994لسنة من قانون المالية  106والمادة  1985من قانون المالية لسنة  168المادة  -3
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  :تصفية النظام -

المحددة وبذلك فان البضائع التي تم تصديرها مؤقتا يعاد  الآجالتسويته عند انتهاء  
   .الخارج إلى تصديرها بصفة ائية أوادها يراست

  :اديرالاست :الحالة الأولى

  :الجمركي طبقا للشروط التالية مقليتوجه البضائع للاستهلاك داخل الإ

  :1ـادها بعد التصليح و فيها يرفق التصريح بالوضع للاستهلاك بيراست إعادةالبضائع التي تمت  .1
 نسخة من التصريح بالتصدير المؤقت.  
 فاتورة معتمدة خاصة بالتصليح تبين قيمة الغيار ومبلغ اليد العاملة وكذا المصاريف.  
  تكون موضوع التصريح بالوضع للاستهلاك أنالمنتجات المضافة التي يجب.  

 أوتحتسب على القيمة المضافة للبضائع الناتجة عن التصنيع  فإاالرسوم الحقوق و أما
  .التصليح أوالتحويل 

  : التصدير :الحالة الثانية

فاتورة معتمدة بال ةتتم تسوية النظام بواسطة اكتتاب تصريح لدى الجمارك للتصدير مرفوق
مراقبة التجارة الخارجية لما تكون هذه منصوص ضمن التشريع  إجراءات بإتماملجزائر ولدى بنك ا

تصفية النظام تقوم المصلحة التي عاينت تصفية النظام بالتحرير الفوري لسند  الجاري العمل به وبعد
  .التعاهدات المكتتبة ويسلم رفع اليد عن الضمان إبرام

   

                                                           
 .03/02/1999المؤرخ في  13مقرر رقم  -1
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  .)لالتنق(العبور  أنظمة :الفرع الثالث

   :العبور أنظمةتعريف  :ولاأ

توضع فيه  العبور هو النظام الجمركي الذي" :أنمن قانون الجمارك على  125تنص المادة 
بحرا مع  أوبرا  آخرمكتب جمركي  إلىالمنقولة من مكتب جمركي  ،البضائع تحت المراقبة الجمركية

  ".وقف الحقوق و الرسوم و تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي

وللاستفادة من هذا  العام للجمارك حيث تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من مدير 
بتقديم تصريح مفصل بالعبور مرفوق بتعهد يلتزم من خلاله بتقديم  يقوم الفرد الاقتصادي النظام
 سلطات الدولة فور أوالدرك  أو الأمنوالجمارك  أعوانكما يلتزم السائق بتبليغ  ع سليمةئالبضا

هذا دف الخاتم لجمركي و نزع أوبالتالي التعرف عليها تشويه البضائع و إلى أدى وقوع الحادث
  .المؤقت الإيداعثم تتم تسوية نظام العبور بتفريغ البضائع في المخازن ومساحات  ،1الوقائع معاينة

   :للعبور نذكر منها أنواعنميز عدة  أنيمكن  :العبور أنواع: ثانيا

   ):العادي( العبور الوطني .1
هذا النظام خاص بعمليات العبور الحاصلة داخل الإقليم خاضع لتشريعات وطنية و

  :الجمركي وينقسم إلى

مرورا  آخربصفة مباشر من بلد إلى بلد بوثيقة العبور و يتعلق بالسلع المنقولة :عبور مباشر) أ  
  .بالإقليم الجمركي الوطني

  التين نميز فيه ح: العبور الوطني الخارجي )ب 

ور عب أيالجمركي الوطني  قليممرورا بالإ الأجنبيبلد نقل البضائع من ال أي :اديرعند الاست -
 :هذا حسب الشكلو ،مكتب داخلي إلىالبضائع من مكتب الحدود 

                                                           
 .50.صالمرجع السابق، عظيمي آسيا، طهراوي فيروز، خليفي أحمد وسيلة،  -1
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 Source : Analyse par fonction des régimes douaniers économiques 
. 

انطلاقا من مكتب الجمركة الداخلي  أجنبيبلد  إلىع بطريقة مباشرة تنتقل السل :عند التصدير -
  :و هذا حسب الشكل ،مكتب خارجي عند الحدود إلى

  

  

  

  

  
 

Source : Karima BENCHABANE,  Les régimes douaniers économiques,  Institute Magrébin 

douane et de fiscalité. 

    

 

 بلد أجنبي

 إقليم جمركي 

  مكتب داخلي 
 )مكتب جمركة داخلي(

 )مكتب الحدود(مكتب الخروج 

 ).حالة التصدير(مخطط نظام عبور وطني ): 04(الشكل رقم 

 عبور خارجي

 عند التصدير

 

 إقليم جمركي وطني بلد أجنبي

 )مكتب عند الحدود(نقطة الدخول 

  نقطة الخروج 
 )مكتب داخلي(

 ).حالة الاستيراد(مخطط نظام عبور وطني ): 03(الشكل رقم 

 بضائع
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   :العبور الدولي .2

مكتب خارجي  إلىبعبور السلع بين بلدين مختلفين من مكتب داخلي  يسمح هذا النظام
يمكن تمييز فيه عدة  ).اديرحالة الاست(مكتب داخلي  إلىومن مكتب خارجي ) حالة التصدير(

  :1أنواع

هذا دف تسريح حركة و 14/03/1975في اتفاقية جنيف  أحكامهت ءجا عن طريق السير) أ
  .الأعضاءنقل البضائع بين الدول 

  .1924سنة  والتي نصت عليها اتفاقية بنن عن طريق السكك الحديدية )ب

   :العبور الإقليمي .3

التي  الصعوبات الجمركية إزالة أووعاد دف تحقيق  1969هذا النظام سنة  تأسيستم 
علاقات  إقامةالحدود و إلغاءهذا يخلق نظام يعمل على المبادلات بين المقاطعات و كانت خاضعة لها

اشرة بين المكاتب الجمارك داخل المقاطعة فهو النظام الذي يسمح بتنقل البضائع بين الدول مب
معينة وهذا للمعاهدات المبرمة بين الدول العضوة في  تجارية أوقتصادية الا في مجموعة الأعضاء
  .اموعة

  : سير نظام العبور إجراءات:  ثالثا

لة والمعفاة من الضرائب و الرسوم الجمركية النظام الجمركي للعبور يخص البضائع المنقو
ويتمثل الهدف  ،مكتب الوصول إلىوالموضوعية تحت مراقبة الجمارك من مكتب الانطلاق 

رة هذه العملية هو تفدي كل المخاطر التهريب بشتى وسير للجمارك من خلال متابعة ساسي الأ
  :بور بثلاثة مراحل هيعال إجراءاتوتمر . 2أنواعه

                                                           
 .56.عظيمي آسيا، طهراوي فيروز، خليفي أحمد وسيلة، المرجع السابق، ص-1
، 1993: معة الجزائر، دفعةجاقتصادي، التحليل الا: فرعزايد مراد، الحماية الجمركية في الجزائر، رسالة ماجستير،  -2

 .246.ص
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 لأولى خاصة بمكتب الانطلاقالمرحلة ا.  
  الانطلاق أثناءالمرحلة الثانية.  
 المرحلة الثالثة خاصة بمكتب الوصول. 

  المبحث الثالث

  .دور الأنظمة الجمركية الاقتصادية في ترقية التجارة الخارجية
في  رأيناهاالتي  الاقتصادية الأنظمة الجمركيةسنتطرق في هذا المبحث دور كل نظام من 

  .على حدا كلٌ ثانيالمبحث ال

  .الاقتصادية الصناعية في ترقية التجارة الخارجية الأنظمة الجمركيةدور  :الأول المطلب

التجارية كي تتناسب ونشاطات المؤسسات الصناعية و أنظمةالمشرع الجزائري قام بوضع 
 هذا لذا سنرى في ،الخارجية التجارةفي تطور هذه النشاطات وتنمية الاقتصاد الوطني و تساهم

هذا بعرض و الصناعية في ترقية التجارة الخارجية الأنظمة الجمركيةهو الدور الذي تلعبه  المطلب ما
   .بالإعفاءنظام التموين و الايجابيمن نظام التحسين السلبي ونظام التحسين  دور كلٌ

  .1 السلبييندور نظام التحس :الأول الفرع

والمتمثلة في  ن للمبادلات التجارية مع الخارجتشهد الجزائر عدة عراقيل تعرقل السير الحس
كذا لعدم كفاءة رجية نتيجة غياب مصالح التصدير وفي التجارة الخا نقص المعلومات المتخصصة

 إذاالخارج الخاصة في الداخل و ضعف الاتصالات مع المتعاملينالتجارية المتخصصة و الإطارات
   :ـب الأمرتعلق 

   .الدولية الأسواقالمطبقة في  بالأسعارالمعلومات المتعلقة  -
   .مينأالتالبنوك و بأجهزةالمعلومات المتعلقة  -

                                                           
سهام بوسيوف، عقيلة آيت مختار، الأنظمة الجمركية الاقتصادية وأثرها على التجارة الخارجية، مذكرة ليسانس  -1
 .91، 90.، ص2001: ، دفعة)ت.ع.م(
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   .المعلومات المتعلقة بالبائعين -

مما  إنتاجهاورداءة  هذه العوامل ساهمت في ضعف القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية
المشاكل قامت لتصدي لهذه   الخارجية الأسواقفي  الأجنبيجعل من الصعب عليها مواجهة المنتج 

 إمكانيةهو نظام يمنح للمؤسسات  بتقديم تسهيلات عن طريق نظام التحسن السلبي الجمارك إدارة 
   .ادها بعد تعرضها لعملية تصليح والتحويليراست دةاإعالخارج ثم  إلىالتصدير المؤقت للبضائع 

لمؤسسات من خلال على ا بالتأثيرثر هذا النظام في ترقية التجارة الخارجية أنرى  أنويمكن 
السلع  أوالوسائل التي تسمح لها بمضاعفة القيمة التجارية للسلع الوطنية  الأخيرةمنح هذه 

لعملية  إخضاعهاوذلك بعد  في المنتجات الجزائرية عن طريق تحسين النوعية ةنالمستوردة المدو
نقص التحكم في  أو كلفتهاالتقنيات التي لا تمتلكها نظرا لارتفاع ت إلىباللجوء  التحسين في الخارج

   .تكنولوجيتها المحتكرة المحمية

 بالتقسيم العالمي للعمل وذلك من تستفيد المؤسسة بفضل هذا النظام من المزايا المرتبطة
في  الصنع تكملة أوالتحويل  أوالخارج لإخضاعها لعمليات التصنيع  إلىبضاعتها  إرسالهاخلال 

 لا أخرىير حيث تجد كل مؤسسة نفسها جزء من مؤسسة المرتبطة بالتصد إستراتيجيتها إطار
 فعالية أكثركفاءة و أكثرفتتخصص المؤسسة في جزء من صناعة معينة يجعلها  ،إداريالها ا  علاقة

بالتالي تصبح المؤسسات العالمية في قطاع معين ولطلب خدماا  أتلج الأخرىمما يجعل المؤسسات 
وللدخول في هذه الشبكة العالمية يتطلب  ،الإنتاجمن ين كل مؤسسة تؤدي جزء مع كمصنع واحد

هذه المعايير  .التعليبالتغليف و الجودةنتج الجزائري المتمثل في السعر وتوفر المعايير العالمية في الم
تصدير المنتجات الوطنية  أمامالدولية وهي تشكل حاجز  الأسواقة للمنافسة في أساسيالعلمية تعتبر 

  المستوى الوطني  العاجزة حتى على

لمنتج القابل للتصدير كالتغليف تركز على هذه العناصر الواجب توفرها في ا أنحيث يجب 
بالتصدير وذلك للتقنيات العالية التي تتطلب  الأمرتعلق  إذايعتبر مشكلا خاصة  لأنهالتعليب و
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هناك سلع  أن إلا المواد اد هذهيرالاست إلى أالتكنولوجيا وهو ما تفتقده المؤسسات الوطنية التي تلج
  . السلبيسيننظام التح إلىوء جبالتالي يتم اللو ايستوجب تغليفها تكنولوجي

تشجيع يف المترتبة على نقص الاستثمار ويعمل هذا النظام على التخفيض من التكال أيضا
هذا  إطارن تكون البضائع المصدرة في أاستعمال المواد الوطنية ويظهر هذا في اشتراط المسؤولين 

  وطني  أصلالنظام من 

  .1دور نظام التحسين الايجابي :الفرع الثاني

التغييرات التي عرفها التشريع الجمركي مؤخرا فيما يخص التحسين الايجابي الذي يمكن إنّ 
فان المتعاملين  الميكانيزمات المطبقة في مجال التجارة الخارجيةفي التخفيف وتسهيل الشروط و تأثيره

الة تسمح لهم بتحسين تنافسيتهم في ميدان التصدير عن طريق يمتلكون اليوم وسيلة فعالاقتصاديين 
لنصف مصنعة وبوقف الحقوق والرسوم الجمركية المنتجات اية والأول اد المواديراست إلىاللجوء 

   .التجارة الخارجية الإجراءاتمن  الإعفاءو

و التصدير مما يشجع المؤسسات  الصناعية الموجهة الأنشطةيسمح هذا النظام بتطوير كما 
وعلى  الصناعية على عرض منتجاا على المستوى المحلي لمواجهة المنتجات المستوردة من الخارج

 أثناءمنافسة و ذلك عن طرق تخفيض التكاليف خاصة  بأسعارالمستوى الخارجي بتقديم منتجات 
حقوق جمركية مما يجعل ض رسوم والوطنية دون فر السوق السلع التي توجد فياد المواد ويراست

   .قل تكلفةأ الإنتاج

الرسوم الجمركية يسمح للصناعيين الجزائريين الذي يعملون في ميدان تعليق الحقوق و أيضا
ادها ثم إعادة تصديرها على يرية ذات الأصل الأجنبي عن طريق استالأول التصدير بالتموين للمواد

  .و تكملة صنعشكل منتجات بعد تعرضها لعملية تحويل أ

                                                           
 .89، 88.سهام بوسيوف، عقيلة آيت مختار، المرجع السابق، ص -1
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 يءالش، الاستثمارلمؤسسات وتشجيعها على التوسيع وحيث يساهم هذا النظام في تحفيز ا
كثيرا ما  إذ، بالتالي فالاستغلال الأمثل لليد العاملة الوطنيةغل وخلق مناصب ش إلىالذي يؤدي 

ليد العاملة يستعمل من طرف المؤسسات الأجنبية التي ترغب في تخفيض تكاليف الإنتاج باستغلال ا
  .الجزائرية الغير مكلفة وذلك لانخفاض العملة

من بين الامتيازات التي يمنحها نظام التحسين الايجابي يسمح باستيراد مواد أولية ونصف 
مصنعة وتخزينها في المستودعات لإخراجها في الوقت المناسب أي عند انخفاض الأسعار في 

منسجمة مع الطاقة الإنتاجية لمؤسسة بعيدا عن  وسيطية باستيراد مواد أيضايسمح  .الأسواق
التي قد تكون في اغلب الأحيان مكلفة للوقت الطويل الذي الإدارية المعرقلة للمؤسسة و الإجراءات

  .تطلبه

تقنيات و للإنتاجالدولية  الأنماطقلمون مع أيجعل هذا النظام المتعاملين الاقتصاديين يت
ن تعاملت في أة في عهد الاحتكار لم يسبق لها وات الجزائريالمؤسس أنخاصة ، التجارة الخارجية

 .بعيدة عن التقنيات العالمية للتجارة الخارجية الآنوهذا ما يجعلها  ،مجال التصدير

وبالتالي  ةالأجنبيمن عقود شراكة مع المؤسسات  يمسح باستفادة هذا النظام أنكما 
   .في مجال الصناعة كبرأاكتساب خبرة و رةوالتحكم في التقنيات المتط

نه ليس مستغلا بما فيه الكفاية من طرف أ إلا يقدمها هذا النظام و التسهيلات التي الإمكانياترغم 
 للفائدة التي قد تعود عليهم من وراء استغلال ربما لجهل المتعاملين الاقتصاديين المؤسسات الوطنية

   .الجمارك انأعومن طرف بعض  قد تواجهها للعراقيل التي أو هذا النظام

 الأدويةمن بين المؤسسات التي تستعمل هذا النظام نجد شركة المخابر المتخصصة في تكملة صنع 
)Laboratoire de développement pharmaceutique LDI( اد يراجدة بواد السمار التي قامت استوالمت
ثم الحصول على منتج  ،أشهر 6تصنيعها في مدة  لتكملة فرنك 60189180واد الصيدلنية بقيمة الم
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 ليتم تصديرها، فرك فرنسي 64402400بقيمة  Ampoule injectable gentamicine  وهو دواء يائ
  .فرنسا إلى

  .1بالإعفاءالتموين  إعادةدور نظام  :الفرع الثالث

من  إعفائهااد البضائع مع يريسمح للمؤسسات باست بالإعفاءالتموين  إعادةنظام  إن
 إدماجها إعادةولكنه تقرر  لجمركية قصد وضعها للاستهلاك في السوق الداخليةالرسوم االحقوق و

توريد  ةلبروز طلبي أو ات قد سبق القيام بتصديرها من قبل بسبب نقص في المخزونجفي تصنيع منت
  .المصدرة كانت هذه البضائع موافقة ومتجانسة مع المنتجات إذا الإجراءيتم هذا عاجل و

ال لترقية القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية على مستوى وذج فعهذا النظام نم يمثل
 أنغير  ،التمويل أعباءو الإنتاجوتكاليف  أعباء ذلك من خلال التخفيض منالدولية و الأسواق

نه لا توجد أ إذ ،تقليل المخاطر عن طريق .ولى للتصديرالعمليات الأ الذي قد يسمح بتسهيل العائق
المتمثلة في نقص  تلك العقبات ضافة إلىالخاصة بالتصدير بالإ يةالأول اء الموادهناك تمويل يتعلق بشر

جهاز  إلىلان تمويل الصادرات يحتاج  فاوضات وبطء العلاقات البنكيةلمالمعلومات حول شروط ا
 بنكي مرن و فعال يمكنه من تقديم خدمات للمؤسسات فيما يخص تمويل عمليات شراء المواد

  .يةالأول

لعملية الشراء وهي عدم  السابقة الإجراءات إلىفان مشكل التمويل راجعة  ةضافبالإ
 اهأسعارية الجزائرية تكون الأول المواد أنخاصة  الأسعارنوعية المواد و، الاحترام مواعيد التسليم

مما يجعل  الإنتاجتذبذب عملية  إلىوهذا ما يؤدي  الأجنبيةنظيرا  بأسعارمرتفعة مقارنة 
تسمح ميكانزمات هذا النظام ، تحترم العقود المبرمة مع شركاا المصدرة لا لإنتاجيةاالمؤسسات 

التصدير وهذا  يجابية لطلبات غير المبرمجة لبضائعة السريعة والإيالتلب بإمكانية للمؤسسات الوطنية
ق وضع للاستهلاك مع تسديد الحقووردة وامركة لتلبضائع المسا لاستعمال المباشر في تصنيعا

                                                           
 .94.آيت مختار، المرجع السابق، ص سهام بوسيوف، عقيلة -1
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الرسوم المسددة لضمان البضائع المصدرة بمبلغ الحقوق و إرهاقنه يجتنب أغير ، والرسوم الجمركة
   .تنافسية هذه الخيرة في السوق الخارجية خاصة فيما يتعلق بالكلفة

  .1دور المستودع الصناعي في ترقية التجارة الخارجية :الفرع الرابع

باستعمالها  إذواسعة  آفاقعاملين الاقتصاديين عامة تفتح للمت بصفةالأنظمة الجمركية هذه 
ذلك لما تمنحه من امتيازات للمؤسسات خاصة  ،التجارية الموجهة نحو التصدير الإستراتيجيةتعزز 

 طارالإوفي هذا  ،وتوسعها عامل لتطور المؤسسة أهمباعتبارها  الإنتاجية الأنظمةتلك التي تشجع 
جبائية لصالح قطاعات مل على تقديم تسهيلات مالية ويع يندرج نظام المستودع الصناعي الذي

المؤسسات القادرة على الصمود في  أووية المتمثلة في المؤسسات المصدرة الأول النشاطات ذات
  .ةيالأجنبالمنافسة  أمامالخارجية  الأسواق

 الإنتاجو المنتجات النصف مصنعة ضمن عملية  يةالأول اد المواديريساعد هذا النظام باست
الخارج في شكل منتجات  إلىليعاد تصديرها  الرسوم الجمركيةالتام من الحقوق و بالإعفاء
  .تعويضية

 أنعلما  ،سبيل للنهوض بالمؤسسات الوطنية أحسن يعتبر نظام المستودع الصناعي أيضا
الجزائر قد انتهجت خلال السبعينات مخطط تنمية يقوم على الصناعات المصنعة المعتمدة على 

انخفاض قدرا  إلى أدتالمشاكل التي واجهتها المؤسسات  أنل الصناعية قاعدية ضخمة غير الهياك
بالتالي و ،نحو الخارج هذا ما انعكس سلبا على قدرا على التصديرورداءة منتوجها و الإنتاجية

ة من لمنافسة المواد المستورد يسمح المستودع الصناعي بترقية المنتوج الوطني على المستوى المحلي
  .الأجنبينتوج الوطني محل المنتوج الم بإحلالالخارج مما يؤدي 

كان لا بد عليه من  جنبيةالأنتجات الم ةسلجزائر في طريق النمو غير قادر على منافابلد كالف
   .التصدير للمواد التي يقوم بتحويلها إعادةحل بين النشاط الصناعي العاجز وعملية  إيجاد
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ات نصف مصنعة غير خاضعة للحقوق منتجو أوليةاد مواد يرستحيث يمثل هذا الحل في ا
تصديرها على شكل منتوج ائي بقيمة  إعادةو ،في النشاط الصناعي لإدماجهاالرسوم الجمركية و

يلعب دورا هاما في ترقية الصادرات بفضل المزايا  الذي مضافة عن طريق المستودع الصناعي
على المستوى المحلي لمنافسة  تالي ترقيةلوبا سين نوعية المنتوجالجبائية التي يمنحها كما يعمل على تح

تسهيل  أنحيث  الأجنبيالمنتوج الوطني محل المنتوج  بإحلالمن الخارج مما يؤدي  المواد المستوردة
 الإدماجالرسوم يشجع من نمو معدل للحقوق و بتعليق التصدير عن طريق الأجنبيةدخول المنتجات 
  .من الخارج الآتيةالجزائر مع تلك للمواد المنتجة في 

وقت تريد استعمالها حسب  أيخزونات تحت تصرفها في تستفيد المؤسسة من بقاء الم
الرسوم جزء معين من البضائع متى تحتاج وتدفع الحقوق و إخراجالنظام حيث تستطيع  آجال

ها على الدفع و في فترات معينة حسب طاقت أخرىكميات  إخراجالمترتبة عليها ثم تليها عملية 
قد تمنح عند توفر الوثائق  إضافية آجالحسب حاجات استعمالها للبضائع كما تستفيد من 

و لها الحرية التامة في  الإداريةاد بتقديم تسهيلات فيما يخص الإجراءات يرعملية است لأيالضرورية 
  .اختيار نوع النظام

ن إوعليه ف ،رية مثل المعارضتلعب المستودعات دورا هاما في حالة وجود تظاهرات تجا
اهرات يمكن لهم الاستفادة منها ففي حالة ما ظالمساهمين في هذا النوع من الت الأجانبالعارضين 

اهرات جديدة ظيودون المشاركة في ت الأجانبالتصدير قد انتهت وكان  إعادةكانت مدة  إذا
تصديرها ثم  إعادةن زائر لأبالبضائع في الج الاحتفاظيفضلون  فإمسوف تقام في نفس السنة 

  .  باهظةيؤدي إلى ظهور تكاليف  أخرىادها مرة يراست
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  .دور الأنظمة الجمركية الاقتصادية التجارية في ترقية التجارة الخارجية: المطلب الثاني

تتم بمعزل من الجمارك  أنالخطوة الأولى لتحرير التجارة الخارجية لا يمكن  أنيمكننا القول 
الاقتصادية الجمركية وخصوصا التجارية وذلك عن  خيرة تحاول عن طريق الأنظمةفان هذه الأ

  .غير مباشرة أوصفة مباشرة بعليها  التأثيرطريق 

 بالأشغالجل القيام أالمبحث على نظام القبول المؤقت للتجهيزات من  اركزنا في هذ ،إذن
  .رقية المبادلات الخارجيةبالتالي توجل التصدير أالخدمات على المؤسسات التي تعمل من و

   .1دور نظام القبول المؤقت في ترقية التجارة الخارجية :الأول الفرع

يستعمل  لأنهنظام القبول المؤقت يلعب دورا هاما في ترقية التجارة الخارجية في الجزائر 
 ويعمل على تعويد معاملينا على القواعد، عدة حالات مثل البضائع و العتاد الموجه للمعارض

 لأداة الأقصىالتحسين عند الاستيراد والاستعمال  إطارالنشاطات في  الدولية ويقوم على تنمية
  .الإنتاج

  .دور نظام التصدير المؤقت في ترقية التجارة الخارجية :الفرع الثاني

بحيث انه يساهم في ترقية التجارة  في الاقتصاد الوطني أهميةير المؤقت له دنظام التص
عليها تكنولوجيات متطورة مما  وإدخالوالمعدات وتطويرها  الأجهزة صنع الخارجية بتحسين

  .بالتالي تنمية الاقتصاد الوطنيو الإنتاجيساهم في رفع 

   

                                                           
 .98.سهام بوسيوف، عقيلة آيت مختار، المرجع السابق، ص -1
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  :خاتمة الفصل

الجمركية الاقتصادية ودورها في  للأنظمةتطرقنا من خلال دراستنا المفصلة لهذا الفصل 
باعتبارها عاملا  الأنظمةالاقتصادية لهذه  هميةا الأترقية التجارة الخارجية كل على حدى تظهر لن

وتسعى كذلك لتنشيط  ،جنبية والوطنيةلأعة وتشجيع الاستثمارات ااا لتنمية التجارة والصنأساسي 
المتمثل في قانون الجمارك وكذا الهدف منها و الأنظمةوقد نص على هذه  ،الصادرات و تشجيعها

مالية في عن طريق منحها امتيازات جبائية و الإنتاجية اتالتي تحققها المؤسس تسهيل العمليات
  .في برنامج عمل المؤسسة بذاا أوليافيه نمو الصادرات هدفا  أصبحالوقت الذي 

 إلى الأولى لدرجةالأنظمة الجمركية الاقتصادية دف باالمزايا التي تمنحها التسهيلات وإنّ 
  .لى قطاع المحروقاتع أساساترقية الاقتصاد الوطني و الذي يعتمد 

ودورها في ترقية  الاقتصادية الأنظمة الجمركيةتصنيف  إلىبعدما تطرقنا في هذا الفصل 
حد أالتجارة الخارجية يبقى لنا في الفصل الخير في البحث و الذي سنتناول فيه دراسة تفصيلية على 

 .الجمركية الاقتصادية الأنظمةمن 

  

  

  

  



 

 

   

  

  

  

  

  الفصل الثالث
  بيقيةالدراسة التط
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  :ديهتم

بطئها فقد إلى تعقيدها و أدتالتي ، والجمارك إدارة نظرا موع العراقيل التي تعاني منها 
من حدة هذه العراقيل وهذا لضمان سهولة عمليات التجارة الخارجية  سعت جاهدة لتخفيف

ذلك ، واقتصاد السوقو في ظل التحديات للعولمة الاقتصاديين وهذا فير مناخ ملائم للمتعاملينووت
تطبيق  إطاروتدخل في  الإداريتلك التي تخص الجانب ،مجموعة من التسهيلات من خلال وضع
 إجراءاتيمكن تلخيصها في وضع الجمارك وحقيق رفاهيتهم و إدارة ير وتط، وبرنامج عصرنة

 الجمركيةالأنظمة ميكانزمات المرونة في منح  إقرارومبسطة لتعجيل عملية التلخيص الجمركي 
الجزئي للحقوق  أووتدخل بالتعليق الكلي  ،الاقتصادية وهناك تسهيلات متعلقة بالجانب الجبائي

  .اديرالاعفاءات المتعلقة بالاستالاقتصادية و الأنظمة الجمركية إطارالرسوم المستحق ة في و
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  المبحث الأول

  ماهية إدارة الجمارك الجزائرية
   .الجمركية الجزائرية دارةالإلمحة عامة عن  :أولا

 ،القوانين و محاربة الغش المديرية العامة للجمارك هي جهاز مراقبة تعمل على تطبيق إن
لتي ة اأساسيالركائز  إحدىحيث تمثل  ،من الهيئات الحكومية التابعة للوزارة المالية هيأةكما تعتبر 

مراقبة التجار  ا الدور الذي تلعبه فيوكذ ،قتصاد الوطنيالاتعتمد عليها الدولة لحماية وخدمة 
   .الخارجية

  .مجال نشاطهاوتعريف الجمارك الجزائرية  :الأول المطلب

في سبيل ترقية  إليهاتعدد الصلاحيات الموكلة تحتلها الجمارك و أصبحتنظرا للمكانة التي 
الذي  قليمتحديد الإ كما تمّ ،ة تعاريف في مختلف الجوانبلها عد ىأعطفقد  ،الاقتصاد الوطني

  .دت وفق القانون الجزائريفيه نشاطها والمسمى بمناطق النطاق الجمركي والتي حد تمارس

  :الجمارك الجزائريةتعريف  :لولأا عرفلا

الجمارك هي هيئة حكومية تابعة لوزارة المالية تستخدمها لدولة لحماية اقتصادها  إدارة 
  .التجارة الخارجية وتحريرها من مختلفللتسهيل التبادل و تشجيع وترقية  أداةفهي  ،الوطني

 نأبش الأنظمة الجمركيةمراقبة تطبيق  إليهاالتي توكل  دارةالإ" :أاعلى  أيضاكما تعرف 
ادية المقرر يرالقيود الاستزينة العمومية واستفتاء الشروط وتحصيل الضرائب الجمركية المستحقة للخ

ا يمثل  الإخلال أوخرق لهذه التشريعات  يأ نّأو ،لكل دولة حماية للنظم الاقتصادية ،عليها
الذي تعد القوانين الجمركية من و ميه التشريعات الاقتصاديةبالنظام الاقتصادي الذي تح إخلال
صيغ المشرع صفة أسرعتها وانضباط تنفيذ، ضمان فاعلية القوانين الجمركية ولو ،أهمهاو أبرزها
  .حدود الاختصاص يذ وفيالضبط القضائي على القائمين بالتنف مأمور
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الا في خدمة الاقتصاد الوطني نظرا للدور الذي تلعبه جهازا فع الجمارك تعتبر إدارة حيث 
التهريب و شومحاربة الغ الجمركية الإجراءاتوهذا من خلال تسهيل  ،في ترقية التجارة الخارجية

  .الأجنبيةلي من المنافسة المح الإنتاجفنية لحماية  كأداةالجمركية  للأنظمة الأمثلوالاستغلال 

  .الجمارك الجزائرية إدارةط امجال نش :نياثال الفرع

وتقوم بتحديد منطقة خاصة  ،وفق الشروط المحددة القانون قليمتمارس عمليا في سائر الإ"
  ."البرية وتشكل هذه المناطق النطاق لجمركيالحدود البحرية و للمراقبة على طول

  .تمنراست ،دارأ ،كلم وولاية تندوف 400غاية  إلىيمكن تمديد هذه المسافة 

  .تطور التجارة الخارجية من خلال توزيع العائدات المحصل عليها من طرف الجمارك): 03(الجدول رقم 

  )%(النسبة   2013  2012  
  18,9  401447  337571  المنتجات الجمركية

  17,0  516918  441678  الرسم على القيمة المضافة
  67,4  11507  6876  والاتصال تكنولوجيا الإعلام

  51,5  10183  6722  الحقوق والرسوم الأخرى
  18,6  940055  792847  اموع

  

  .CNISالمركز الوطني لإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك  :المصدر
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  المبحث الثاني

  ردـصل المُـدلي 
  ماهية التصدير  :المطلب الأول

 إجراءات ،المصدر شروط ممارسة هذا النشاط يخص ما سنلخص في هذا المبحث كلّ
 الأنظمة الجمركية ،التسهيلات الجمركية عند التصدير ،الجمركية الإجراءات ،يكالتوطين البن
  .ومعالجة البضائع المعادة ،الاقتصادية

  .شروط ممارسة نشاط التصدير خارج المحروقات :الفرع الأول

  :شروط متعلقة بطبيعة المصدر -1

مسجلون بصفة قانونية في  آخرونتجار  أومقدمو خدمات  أوالمصنعون  وأالمنتجون  -
  .السجل التجاري

  .تعاونيات فلاحية ويملكون وثيقة تحل محل السجل التجاري أوالفلاحون  أوالحرفيون  -
  .يتخصصوا في نشاط التصدير أنولديهم الرغبة  -

النشاطات المتخصصة رموز ) ت.س.و. م(يمكن يطلبوا من المركز الوطني للسجل التجاري 
  .حصريا للتصدير

  :كل البضائع يمكن تصديرها باستثناء :شروط متعلقة بطبيعة البضاعة -2

  أخرىوالبضائع  الأفلامالكتب و.  
  معلقة عند التصدير(نفايات المعادن الحديدية و غير الحديدية و البطاريات المستعملة.(  
  معلقة عند التصدير(الجلود الخام.(  
 نصف المصنعأو ام المرجان الخ.  
 شتلات النخيل.  
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 للإنسان الأبقارو الأغنام.  
 بما فيها المركبات القديمة الآثار أوالفن  أوذات قيمة وطنية على صعيد التاريخ  الأشياء.  
 النباتات المحميةو تالحيوانا.  
  البضائع المقلدة الأوزونالمواد المستنفذة لطبقة.   
  تنظيمي أوقتضى نص تشريعي يقع عليها تدبير حظر بم أخرىكل بضائع.  

  .التوطين البنكي للصادرات إجراءات: الفرع الثاني

 إيداعيجب  أولاالبيع النهائي  إطارتصدير البضاعة في  أيالتوطين المسبق لعمليات التصدير  .1
 . ملف لدى وكالة بنكية قصد الحصول على رقم التوطين البنكي

مبرم مع وكيل مقيم  بالإيداععقد بيع  إطاريمكن تصدير بضاعة في  :بالإيداعأيضا البيع 
  .توطين عملية التصدير ، أيفي الخارج والذي يتكفل ببيعها

الخطيرة يجب القيام بتوطين  أو/ سريعة التلف/ المنتوجات الطازجة أيالتوطين المؤجل  .2
   .الإرسالعمل التي تلي تاريخ  أيامالفاتورة التجارية خلال الخمس 

ج .د100.000عن تقل  أويمكن تصدير بضاعة ذات قيمة تساوي  :من التوطين الإعفاء .3
  .عمليات معفاة عن التوطين البنكي

  .الإجراءات الجمركية عند التصدير :الفرع الثالث

 الجمركة:  
  .المالك المرخص له، الناقل المرخص له ح من قبل لدى الوكيل لدى الجمارك،يالتصر إيداع )1
الرخص  ،الأمر اقتضى إنلفاتورة،الخاضعة للتوطين ا:الوثائق المرفقة بالتصريح بالتصدير )2

   .الأمر ىاقتض إن "الخاصة الإداريةالإجراءات "المطلوبة 
  .فحص البضائع مراقبة مادية انتقائية )3
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وضع البضائع في مناطق  التصدير الفوري،): بالتصدير إذنتسليم (الشحن عند التصدير  )4
رج الموانئ تحت الرقابة الجمركية في خا أخرىمنطقة  أيفي أو موانئ جافة  أونائية يم

  .التصدير انتظار

  .عند التصدير التسهيلات الجمركية الممنوحة: الفرع الرابع

يمكن : سريعة التلفالطازجة و الأخرىالمنتوجات في حالة تصدير الخضر والفواكه و -
من المراقبة الفورية و تستكمل الإجراءات  الإعفاءالاستفادة من الرواق الخضر مع 

  .الجمركية في نفس اليوم
  .ساعة 48تتم الإجراءات الجمركية في اجل لا يتعدى  :الأخرىبالنسبة للمنتوجات  -
  .يؤجل البت في التراعيرخص بتصدير بضائعهم و:في حالة نزاع مع مصالح الجمارك -
بواسطة فرقة تصدير مكلفة خصيصا بمراقبة البضائع : تتم مراقبة البضائع بشكل سريع -

  .صديرالموجهة للت
كان  إذافي الحالات التالية : البضائع من المراقبة عن طريق الكاشف الضوئي إعفاءيمكن  -

تقديمها إلى مكتب  كان قد خضعت إلى المراقبة المادية، إذا متعاملا اقتصاديا معتمدا،
  .جمركية سليمة مباختتاالخروج الجمركي 

دفع  بإعادة تتاب تعهديجب اك: يمكن تصدير بضاعة مصنعة انطلاقا من منتوج مدعم -
   .الفارق

   .لجة الجمركية للبضائع العائدةاالمع :الفرع الخامس 

   :هذا وفق للشروط التاليةادها ويراست إعادةمن الحقوق و الرسوم عند  الإعفاءيمكن 

   .البضائع المصدرة مسبقا نفسها أامن  التأكد -
   .بحفظهامعالجة سوى تلك المتعلقة  لأيلم تخضع في الخارج  -
  .امتياز محتمل استفيد منه و المتعلق بتصدير تلك البضائع أي إلغاء أو إرجاع -
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  :لفصلاخاتمة 

دليل  إلى ضافةبالإتعريف للجمارك الجزائرية ومجل نشاطها  إلىتطرقنا في هذا الفصل 
وشروط المتعلقة بطبيعة رسة نشاط التصدير خارج المحروقات نا فيه شروط مماالمصدر الذي بي

التوطين البنكي للصادرات  في  إجراءاتحنا ضو أيضا ،والشروط المتعلقة بطبيعة البضاعة المصدر
لنوضح بعدها التسهيلات ، الجمركة عند التصدير لإجراءاتعنا لننتقل بعدها وص موضما يخ

في تطور التجارة الخارجية في الجزائر وانتعاش  هذه المفاهيم تساهم الممنوحة عند التصدير كلّ
  .جوانبه من كلّ د الوطنيالاقتصا



 

 

 

  

  

  

  

  

  عامة خاتـمة
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كبر الحجم المشاريع أ علاقة التبادل مع ازدياد حركة السلع وامتداد أننقول  أنيمكننا 
 الإطاروفي هذا  .إلى وجود مناهج وطرق وحالات مختلفةاستدعى وأنواعها واختلاف الحاجيات 

ية على السلع سواء المستوردة كص بتطبيق القوى الجمرالجمركية الاقتصادية التي تخت الأنظمةتعمل 
ت هذه ئنشأذلك  من أجل الأنظمة المؤقتة أوتلك المتعلقة بالعبور الجمركي  أوصدرة  أو الم

 الأجنبيةت وتنظيم التجارة الخارجية مما يسمح للمنتجات أجل التوجيه وترقية الصادرامن  الأنظمة
ادها واستخدام المعدات يراست وإعادةللخارج  الأوليةالمواد  ويلنية تخزينها عند الجمارك وبتحوالوط

التراب الوطني  إلىكتب الجمركي تسمح بالدخول من المبالتالي و ،على التراب الوطني الأجنبية
مركية الاقتصادية لجا الأنظمةفاليوم وعن طريق . إقامته مؤقتا أوغاية نقطة محددة  إلىدون جمركة 

  .القطاعات كلّأجل نشاطات اديا من تلعب دورا هاما اقتص

 مركية الاقتصادية ودورها في ترقية التجارة الخارجية توصلناللأنظمة الجمن خلال دراستنا 
  :فيما يلي مجموعة من النتائج نذكرها باختصار إلى

ركي المتمثل في تطبيق القانون الجبائي والتشريع الجمالدولي الدور  ستوىالجمارك تلعب على الم -
  .ات البحريةليالية مع الخارج ومراقبة الحدود والعمالعلاقات المتبط بالتجارة الخارجية والمر

 أنتعطي ثمارها رغم  بدأتترقيتها دائرا و توسيعهمة الجمارك في تشجيع الصادرات ومسا -
هذه لإبعاد التفهم العميق بدايته ويتطلب الكثير من الجهد والمشوار في هذا الميدان لا يزال في 

  .الآمال الكبرى كبديل للمحروقاتعلى نجاحها التي نعلق دولتنا لعملية ا
   .الجمركية الاقتصادية تعمل على تنظيم وتنمية المبادلات التجارية الدولية الأنظمة -
الإنتاج الوطني  يتعلق ببعث  قطاع  الاقتصادالذي يطرح على مستوى  الأساسي الإشكال إنّ -

وكذا توفير المحيط المساعد ، هيكلية داخلية لها إصلاحات وهذا في إطار المؤسسات بإجراء
 .لممارسة نشاطها
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  :رأيناها  ملائمةوفي هذا اال نقترح بعض الاقتراحات التي 
تخفيف الكفالة تعمالها ويئة قاعدة اسو وذلك من خلال تطوير الأنظمة الجمركيةترقية  -

  .الآلي  الإعلام أنظمةمال الجمركية وتعميم استع الإجراءاتالجمركية  وتسهيل 
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  :الملخص

أدى تطورا العالم في الجانب الاقتصادي إلى عدة  مزايا تسهل حياة الشعوب خاصة الدول السائرة في 
اقتصاد السوق الذي يشترط عليها تحرير التجارة الخارجية   تتحول إلى أنفالجزائر كانت ملزمة  ،طريق النمو

دور الاقتصادي لمهامها مما أدى إلى وضع آليات جمركية الر مهام الجمارك الذي كان جبائيا محضا إضافة تطويو
تجلب الاقتصادية التي تشجع الصادرات و الجمركية من طرف المشرع لفائدة المتعاملين تدعى الأنظمة

المحلية لرفع من الدخل القومي  الاستثمارات وتلك إجراءات تسهل على المتعاملين الاقتصاديين تصدير منتجام
لخارجية االاقتصادية وسيلة فعالة تخدم التجارة  الجمركية حيث تعتبر الأنظمة ،والزيادة قيمة الموارد المالية الذاتية

  .فلها دور هام في ترقية التجارة الخارجية و أيضا ترقية الاقتصاد الوطني ،مما يكسبها أهمية كبيرة

 .الجمارك إدارة ؛جارة الخارجيةالت :الكلمات المفتاحية

 

 Résumé : 

Le développement du monde dans l'aspect économique a conduit à plusieurs avantages 

qui facilitent la vie des peuples, en particulier des pays sur la voie de la croissance. L'Algérie 

a été obligée de se transformer en une économie de marché, ce qui a nécessité la libéralisation 

du commerce extérieur et le développement de droits de douane, qui étaient purement fiscaux, 

en  plus  du  rôle  économique  de  ses  missions,  ce  qui  a  conduit  à  la  mise  en  place  de 

mécanismes  douaniers  du  côté  du  législateur  au  profit  des  commerçants,  on  les  appelle  des 

régimes douaniers économiques qui encouragent  les exportations et  attirent  investissements, 

et ces procédures permettent aux commerçants économiques d'exporter plus facilement leurs 

produits  locaux  pour  augmenter  le  revenu  national  et  augmenter  la  valeur  des  ressources 

autofinancées,  important  dans  la  promotion  du  commerce  extérieur  ainsi  que  de  l'économie 

nationale. 

Mots-clés: Le commerce extérieur; Administration des douanes. 

 

Abstract: 

The  development  of  the  world  in  the  economic  aspect  has  led  to  several  advantages 

which  facilitate  the  life  of  the  people,  in  particular  of  the  countries  on  the way  of  growth. 

Algeria  was  forced  to  transform  itself  into  a  market  economy,  which  necessitated  the 

liberalization  of  foreign  trade  and  the  development  of  customs  duties,  which  were  purely 

fiscal, in addition to the economic role of its missions, which led the establishment of customs 

mechanisms on  the side of  the  legislator  for  the benefit of  traders,  they are called economic 

customs regimes that encourage exports and attract investment, and these procedures make it 

easier for economic traders to export their local products to increase the national income and 

increase the value of self-financed resources, important in promoting foreign trade as well as 

the national economy. 

Keywords: Foreign trade; Customs administration.  


